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فع نسأ ل الله أ ن ي تمام هذا العمل المتواضع، وأ  لا   لنا د الله حمدا كثيرا على توفيقهالحم

 عونا على طاعته. ناكون ل يبه خلقه و 

 دُ نج   «( 1)نْ لاَ يشَْكُرُ النهاسْ لَا يشَْكُرُ الََلَه مَ »وامتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم : 

لى الجزيلتقدم بالشكر ن  أ ن   ناا علي  لزام   الذي تكرم " خليفي سميرال س تاذ الفاضل: " ا 

على الرغم ومة ولا بالوقت لل، والذي لم يبخل علينا لا بالمععلينا بالا شراف على هذا العم

 .أ س تاذنا وجزاك الله عنا أ لف خير الجزيلفلك منا أ سمى الشكر  ،من كثرة انشغاله

ناز هذا الن أ ن   الا يفوتن كما عمل وتذليل شكر كل من ساهم من قريب أ و بعيد في ا 

 .تقاء بهتصويبه والار ل في هذا البحث  االصعوبات التي واجهتن

وأ خر  ،الل هم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما أ نك أ نت العليم الحكيم

 دعونا أ ن الحمد لله رب العالمين.

 اء ولة  ولامي   خ 

                              
ديث ، ح126، ص7926، حديث رقم 61، ص8، ج7495حديث رقم  295، ص7رواه أ حمد ابن حنبل المس ند، ج -(1)

 .21735، حديث رقم 111، ص16، ج9906، حديث رقم 9، ج8006رقم 

 



 

 

لن فومهما حمدنا  ك وجودك الحمد الله ربي العالمينئلك وجميل عطاض الحمد الله ربي على كثير فأ ولا  

 لسلام على من لا نبي بعدهنس توفي حمدك والصلاة وا

لى لى التي بحنانها اتنم اللا فذلك العر  ا  وبنورها  احتميتوبدفئها  ارتويتهي من الحب والرقة والحنان ا 

 ها ما أ وفيتولحق   اقتديتوبصبرها  اهتديت

لى صديق لى  ةروحي وحبيبة قلبي وجن   ةا   دي هذا العمل.هقرة عيني أ   أ ميدنيتي وأ خرتي ا 

لى درعي الذي  لى من قتديت والذي شق لي بحاحتميت وفي الحياة به ابه ا  حترقت شموعه ار العلم والتعلم ا 

 روحي أ طال في عمرك حبيبي. أ بيكيزة عمري وصدر أ ماني وكبريائي وكرامتي ر لي درب النجاح،  ءليضي

لى أ بي  ا حنونا أ تكئ عليه "أ يوب" ش بابي حبيبي أ خي دثاني صديق طفولة وس نال ا   ،أ دامك الله لي س ند 

لى  خوا   ونيا"، أ ية حدهم، أ سامة، عبير، مصباح ونلاء"و "أ ريج"البيت  رةعصفو  ،"فروق، عبد الودود"تي: ا 

لى جدتي    لخضر.وجدي  موسيوجدي  ،وريدةا 

خوة لم تلدهم أ مي  لى ا  خولة بلحمر، بثينة، خولة العمري، نور الهدى، ليليا، مروى، "وكانوا عونا لي: ا 

يمان، أ مينة، مروى، أ م الخير، سلمى، (ش يماء)ة، شاشو ريم ،نهال، دنيا، أ مال، حدة يمان، ليديا، مريم، ا  ، أ ية، ا 

 ".فتحتي سليمان قيوصدي

القلب الي وخلاتي، وكل من ذكرهم ، وكل خالاتي، وبنات خ"مباركة، فطوم، مليكة، نخلة" :كل عماتي لىا   

 يكتبهم قلم ولم

 :وشكر وتقدير خاص

لى من كانو   لى اوأ مننعونا وس ندا  اا   ا 

 "عبد الحفيظ"وزوجها  "حمامة"خالتي  

لى جاري بالجنب   .تما حييلن أ نسى فضلكم  "ليلة"وزوجه  "رش يد"ا 

 .كم ولولاكم لما حققت هذا النجاحدة شكرا للكم في كل سجا ا صالحة يدعو سأ كون ول  

لى   طيلة مسيرتي الجامعية. احتضانيلكم على  اشكر   "دليلة"وزوجته  "حس ني جمال"ا 

 

اءم ا ل  ي 



 
 

 

 الشكر والحمد لله وحده على نعمة العقل والعلم والهداية

لى أ غلى وأ حلى  لى من ربياني وتعبا من أ جلي، ا  أ هدي هذا العمل المتواضع ا 

ان أ نعم علي  بدعواتهما وتشجيعهما الائم لي:  شيء في حياتي، اللّ 

لى هبة الرحمان ونبع الحنان أ مي الغالية التي حملتني وهنا على وهن وعلمتني  ا 

 "حميدة"أ سس الحياة الوالة الكريمة 

لى والي  لى والي الموقر الحنون، وأ عظم رجل في حياتي، وس ندي ا  ا 

 "محمد"الغالي: 

لى   "طيب محمد": خيأ  ا 

 غالية، مريم، وداد وأ زواجهم وأ ولادهم، ليليا، صارةوأ خواتي: 

لى خالي العزيز  "دحمان": ا 

لى كل عائل  أ ينما وجدوتي ا 

ولة   خ 
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 مقدمة:
كبيرة موجهة لها من طرف السلطات التي  واجهت المجتمعات عبر العصور اضطهادات

 كانت تعتمد الأنظمة الديكتاتورية، وخاصة الأنظمة الملكية منها.

 المجتمع وتدخله في بناء نظام دولته، فقد كرس عدة مبادئ التي في الفرد ولكن بتطور دور
وذلك ضاء القميدان من بينها ؛ يستطيع من خلالها الحفاظ على حقوقه وذلك في مختلف الميادين

 من ويضمن للمتهم محاكمة جنائية عادلة.ؤ  من أجل تحقيق نظام قضائي نزيه وعادل ومستقل ي  

ا على ركيزة قوية قوامها المحاكمة العادلة أساس  و احترام حقوق الأفراد وحرياتهم،  ترتكز فكرتي  
ضفاء دولة القانون من جهة أخر  ،تحقيق موازنة بين حقوق الشخص وحرياته من جهة ى. وذلك وا 

من خلال وضع نظام قضائي يعتمد على مبادئ وقواعد إجرائية تهدف إلى إصدار أحكام صحيحة 
وعلى هذا النهج أولت الجزائر أهمية كبيرة لموضوع ضمان حقوق وحريات الفرد، فقد تضمن 

التأكيد على حماية الدولة للحقوق والحريات  31و 29في فصله الرابع في مواده  1996دستور 
 .(1)اسية للمواطن مما يزيد في أهميتهاالأس

على  أهم فروع القانون العام الذي يعتبر أحد(2)نص قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
مبدأ ضمان المحاكمة العادلة للمتهم وخاصة المادة القانونية التي تكفل  العديد من النصوص

التحقيق سواء عند الضبطية  خاصة أثناء سير عملية ،منه التي كرست هذه المبادئ الأولى
 التحقيق النهائي في المحكمة.عملية القضائية مرور ا إلى قاضي التحقيق أو سير 

مراحل التي تمر بها الدعوى العمومية سواء كانت المرحلة الالتحقيق من أهم تعد مرحلة 
بريء حتى ن المتهم أ الأصل في الإنسان البراءة فإننا نجدكون أن فأو المرحلة النهائية،  الابتدائية

                              
يتعلق بإصدار نص الد ستور،  1996ديسمبر  07الموافق  1417رجب  26مؤرخ في  438-96المرسوم الرئاسي رقم  -(1)

 .1996نوفمبر  29الصادرة بتاريخ:  76، ج.ر 1996نوفمبر سنة  28المصادق عليه في استفتاء 
 10ة في صادر  48عدد  .ج. ر ،متضمن قانون الاجراءات الجزائيةال 1966يونيو  8المؤرخ في  155-66قم مر ر الأ-(2)

 معدل ومتمم. 1966يونيو 
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تثبت إدانته، فقرينة البراءة تعد من أهم الأسباب التي دفعت بالأنظمة القانونية لابتكار هاته 
ثبات براءته بجميع الوسائل التي أقرها القانون الإجراءات التي تمك ن المتهم من الدفاع عن نفسه وا 

من إضفاء صفة  ضائيةن الجهات القمكوبطريقة عادلة وممكنة من جهة، ومن جهة أخرى ت
 المصداقية على أحكامها.

شخص أورد القانون في نصوصه وجوب توفير جميع الضمانات اللازمة التي تمكن أي 
يستمده من تهيئة دفاعه والرد على التهم الموجهة إليه، وذلك هو الحق الطبيعي للإنسان والذي 

دفاع ق الدفاع يجد أساسه في حق ء، فحها من أجل البقاصراعتلبية لنداء الغريزة البشرية في 
 فكما لا يمكن أن ننكر على الإنسان انفعالاته الفطرية بطبيعتها التي ؛عن نفسهالمشروع المتهم 

فكذلك يتحتم  ،ككل اعتداء حال يهدد النفس بالأذى أو الهلا تحركه لأن يدفع بصورة مشروعة
جراءات بكل السبل المشبحقه في الدفاع عن نفسه  علينا أن نسلم له روعة، في مواجهة التهمة وا 

 الاتهام التي تكبل حريته بقيود معينة.

وعموما فإن المراحل التي يمر بها الشخص سواء في مرحلة التحريات والتحقيق )سواء عند 
قاضي التحقيق أو في المحكمة(، تهدف إلى كشف الجريمة وتحديد أشخاصها كما أنها تحافظ 

 ن، حق المجتمع في المتابعة وحق المتهم في الدفاع عن نفسه.في آن واحد على حقين متناقضي

في المجال  دور أجهزة التحقيق في سير المحاكمة العادلةفي دراسة الموضوع تتجلى أهمية 
الدراسة أيضا إلى  هذهالإجرائي للقانون الجنائي ومدى تأثيرها على المحاكمة العادلة وتهدف 

ره هذه الأجهزة عادلة وما توفالمحاكمة الالتحقيق في سير  الضوء على مدى مشروعية أجهزةتسليط 
 للمتهم من ضمانات، وذلك عن طريق عدم المساس بحقوقه.

الدعوى  عليها تكمن أهمية الموضوع كذلك بكونه يتعلق بأهم المراحل القضائية التي تمر
رسة في الدستور ولكونه موضوع لصيق بحقوق الإنسان وأيضا يمس بقرينة البراءة المك ،العمومية
 الجزائري.
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تسعى دراستنا إلى أن تضع معايير حقوق الإنسان ذات الصلة تحت عيني كل من يسعى 
 تماشي المحاكمة الجنائية أو تظلم العدالة مع المعايير الدولية.مدى إلى تقييم 

فيها مصير من أخطر مراحل الدعوى القضائية بحيث يتحدد تعد مرحلة التحقيق  كون
 تي خصصها المشرع الجزائري للمتهمالضمانات الأهم على الضوء أردنا تسليط لذلك المتهم، 

 به المشرع. اهاحفلكي يستطيع المتهم الاستفادة من جميع الحقوق التي أوردها و 

ا تحليلي  لدراسة  ا قانونيا يتخلله أحيانا نوع من الوصف ذلك لتوضيح هذا الموضوع اتبعنا منهج 
نوع من الاختصار لطول الموضوع على بموضوع الدراسة، واعتمدنا  المفاهيم التي لها صلة

التركيز على الضمانات المهمة التي تحافظ على سير المحاكمة بشكل عادل وتبيان  معوتشعبه 
 دور أجهزة التحقيق في المحافظة على ذلك.

نظر ا للتعدي الملحوظ من قبل السلطات على المتهمين وذلك عن حسن نية وفي إطار 
يتبادر إلى أذهاننا هذا ، لمحافظة على إجراءات التحري والتحقيق أثناء سير عملية التحقيقا

التساؤل والمتمثل في ما مدى مساهمة أجهزة التحقيق في تكريس مبادئ المحاكمة العادلة المقررة 
   قانونا ضمن مختلف الدساتير وقانون الإجراءات الجزائية؟

من قانون الإجراءات  أوردها المشرع في المادة الأولى التيدراسة شاملة حول أهم الضمانات 
للمحاكمة العادلة، والذي تطرقنا فيه إلى ماهية  المفاهيميجزائية فعنونا الفصل الأول بإطار ال

مصادر المحاكمة العادلة، وتطرقنا أيضا و بمفهوم المحاكمة العادلة  جئنا فيهاالمحاكمة العادلة و 
أتت بها المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية والمتمثلة في عدم إلى أهم الضمانات التي 

لى مبدأ قر  ينة البراءة، ومبدأ سرعة محاكمة الجاني على نفس الفعل مرتين ومبدأ تسبيب الأحكام وا 
في الفصل لما سنتطرق إليه  اوهذا لأهمية ذكر ما جئنا به في هذا الفصل تمهيد   الإجراءات؛

 متابعةمن أهم مراحل الوالتي تعتبر حقوق المتهم أثناء مرحلة التحقيق  ناولنا فيه؛ والذي تالثاني
في المحكمة بعد مباشرة الدعوى  وأسواء عند الضبطية القضائية أو عند قاضي التحقيق،  الجزائية

عرفة مرتكب الواقعة الإجرامية ، ومإجراء لكشف التحقيق والوصول إلى الحقيقةالعمومية ك
  بوهات. حيص الشموت
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ولدراسة هذا الموضوع ارتأينا اختيار التقسيم الثنائي وأدرجناه في محورين أساسين؛ فحوى 
التي أوردها المشرع في المادة الأولى من قانون  دراسة شاملة حول أهم الضماناتالمحور الأول 

التي تعد  يقالإجراءات الجزائية )الفصل الأول(. كما ركزنا على حقوق المتهم أثناء مرحلة التحق
من أهم مراحل المتابعة الجزائية سواء عند الضبطية القضائية أو عند قاضي التحقيق، وفي 

  المحكمة )الفصل الثاني(.
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 الفصل الأول

 الإطار المفاهيمي للمحاكمة العادلة 
 حفاظللواحترام حقوق الإنسان وحرياتهم  قر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجوب العدلأ

نسان تفاقية الدولية لحقوق الإالا وعلى رأسهاتم تكريس ذلك في مختلف الاتفاقيات الدولية  ،يهاعل
لى ويعتبر حق في المحاكمة العادلة كما جاء في المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان دليل ع

دلة وجود محاكمة عادلة يجب دراسة المحاكمة العا منضوحتى ن ،ة النظام القضائي الجنائيصح
 وما هي أهم مبادئها؟ 

أهم مبادئ (، و المبحث الأول) ماهية المحاكمة العادلة: سنتطرق في هذا الفصل إلىلذا 
 (.المبحث الثاني)المحاكمة العادلة 

  :المبحث الأول
 ماهية المحاكمة العادلة

في التشريع الجزائري أو الإسلامي  عادلة سواء   تحدث عن سير محاكمةال من حتى نتمكن
نحدد  همامن خلالفمصادرهما ، و طلب منا بالضرورة تحديد كل من مفهوم المتهم والمحاكمةيت

  المبحث. وهو ما سنتطرق إليه في هذادراسة ماهية المحاكمة العادلة. كذا و الإطار المفاهيمي 

 :الأولالمطلب 

 مفهوم المحاكمة العادلة 

فهو مقرر لمصلحة  ؛الفردة لمصلحة العادلة مقرر لمصلحة القانون و الحق في المحاكم
وبذلك يقوم  ،ن تحقيق محاكمة عادلة يعتبر ضمانة أساسية من ضمانات تطبيق القانونالقانون لأ

 دمصلحة المقررة للفر الأما  ،تحقيق الاستقرار والمساواة والعدالة المتمثلة فيبوظيفته الأساسية 
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عد إحدى الحقوق الأساسية فهي مفردة للخصوم في الدعوى عموما وللمتهم خصوصا لأنها ت
  .(1)للمتهم

 المتهمتعريف  الفرع الأول:

من و فيه تقوم المحاكمة العادلة  حد أهم الأركان الأساسية للمحاكمة العادلةأيعتبر المتهم 
 .جل إثبات حريته أو إدانته لذا سنتطرق من خلال هذا الفرع إلى تعريف المتهمأ

ت القلب والمتهم أصلها الوهم ويقال اتهمه افتعال لقد جاء في لسان العرب الوهم من خطرا 
للغوي هو من أي أدخلت التهمة عليه فالمتهم للتعريف ا .يقال اتهمت فلانا على بناء افتعلت ،منه

ن  أدخلت عليه التهمة و   . (2)به ت  ض 

 أولا: تعريف المتهم في التشريعات الوضعية 

جزائية الى دعو الضده  تكر  خص الذي ح  لمتهم هو الشيقول الدكتور محمد محدة في تعريف ا
وذلك بوصفه إما فاعلا أو شريكا أو متدخلا  ،قصد معاقبته عن الجريمة المرتكبة والمنسوبة إليه

 ةلقو  زائحيا ما دام لم يصدر في حقه حكم نهائ ىحرضا في أي مرحلة من مراحل الدعو أو م
  .(3)فيه قضيالشيء الم

رم محعليه فعل  ة أي في اصطلاح الفقهاء بأنه من أدىويقصد بالمتهم من الناحية الشرعي
دعى عليه شخص بحق سواء اهو من  أو ،نة عليهبيعقوبته من عدوان ويتعذر إقامة اليوجب 
كل شخص تثور ضده شبهات " :ومنهم من عرفه بأنه (4) عند قاضي أم حاكما أو مالا  كان دم  

لإجراءات التي يحددها لع و ضالخو ، ؤولية عنهالادعاء بمس ا فيلتزم بمواجهةارتكابه فعلا إجرامي
القانون وتستهدف تمحيص هذه الشبهات وتقدير قيمتها ثم البراءة والاتهام أو هو شخص تفترض 

                              
 .61ص ،2005 ،دار الثقافة ،دراسة مقارنة ،حق المتهم في محاكمة عادلة ،ي عبد الرزاق الحديثير عمر فاخ -(1)
 .38ص ،ه1375-م1955، بيروت، 01طن،  د. ب.، 1مجابن المنظور، لسان العرب،   -(2)
 .18ص  ،م1992-1991عين مليلة الجزائر،  ،1، دار الهدى، ط 3ثناء التحقيق، ج أمحمد محدة، ضمانات المتهم   -(3)
 .63، صالمرجع السابقعمر فخري عبد الرزاق الحديثي،   -(4)
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  .(1)"إدانته بجنحة أو جريمة فتح بصددها تحقيق

ارتكابه فعلا إجراميا  عنأما من الناحية القانونية فالمتهم هو كل شخص تثار ضده الشبهات 
وتستهدف تلك  .والخضوع للإجراءات التي يحددها القانون ،لتزم بمواجهة الادعاء بمسؤولية عنهفي

  .(2)الإجراءات وتمحيص هذه الشبهات وتقدير قيمتها ثم تقدير البراءة أو الإدانة

ن الشخص يعتبر متهم في نظر القانون ليس فقط عند اتخاذ أيتلخص بفبالمفهوم الواسع 
ءات التحقيق التي تصدرها سلطة التحقيق في مواجهته أو بمجرد تكليفه أول إجراء من إجرا

بالحضور أمام المحكمة بل أن هذه الصفة تثبت بمجرد صدور الأمر القانوني بالقبض عليه أو 
في المطالبة  ارغم أن هذه الإجراءات لا تشكل قانونا بدء   ،إحضاره أو تفتيشه أو تفتيش مسكنه

  .(3)بتوقيع العقوبة على شخص

يوجه له اتهام وتحركت  ن وصف المتهم لا يطلق إلا على شخص الذيإمن خلال ما سبق ف
العمومية أو تم رفعها عليها بحسب الأحوال فهذه الصفة تبدأ بتوجيه الاتهام وتنتهي  ىضده الدعو 

 . (4)للمتابعة إذا صار كلا منهما نهائيا جهن لا و أبصدور مقرر حفظ وأمر ب

 متهم في التشريع الإسلامي ثانيا: تعريف ال

فعل مجرم يوجب عقوبته من عدوان  نه من ادعى عليهأالفقه الإسلامي المتهم على عرفه 
ن فيه ما تنسب إليه من تهمة أي منه من يضأوقد عرفه آخرون على  (5)يتعذر إقامة البينة عليه

ريف سواء االتع عنا على هذهطلااومن خلال ، قتل والسرقة :من فعل محرم يوجب عقوبته مثل
عانيها رغم اختلاف دلالتها لذا يتضح أنها جاءت مترابطة في م الإسلاميو ي ضعفي التعريف الو 

                              
 .63، ص نفسهالمرجع عمر فخري عبد الرزاق الحديثي،   -(1)
 .63المرجع السابق، ص  ،عبد الرزاق الحديثي عمر  -(2)
 .66ص المرجع نفسه، عمر فخري عبد الرزاق الحديثي،  -(3)
 .66ص ،المرجع السابقمحمد محدة،   -(4)
 .20ص ،محمد محدة، المرجع السابق  -(5)
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ا به هجهه ضده دلائل كافيه تواجهن المتهم في كل من التشريعين يعتبر ذلك الشخص الذي تو إف
 قضائية مختصة. سلطة

  المحكمة العادلة في التشريع الوضعي تعريفالفرع الثاني: 

وضع المتهم  دهي مرحلة ختامية فمن خلالها يتحدالجزائية و  ىتعتبر أهم مراحل الدعو 
صة ووصول القضية إلى الجهة المخت تهامالاوتأتي بعد صدور  ،مصيره سواء بالإدانة أو بالبراءةو 

 بالحكم. 

ويحقق دفاع الخصم ثم يصدر الحكم بعد ذلك  ىأدلة الدعو  محصالمرحلة ت وفي هذه
  .(1)تحقيق الذي يجري خلال المحاكمة مصطلح التحقيق النهائيالى ويطلق عل

إن الجهة الجزائية حيث المحاكمة هي المحكمة ذات الاختصاص الإقليمي عكس الجهة 
المحاكمة بمحكمة الن مثول شخص أمام إخر فالمدنية التي يكون اللجوء إليها اختياريا أو بمعنى أ

ا إلى ذلك لارتكابه دفع بواسطتها دفع  وسائل إلزامية ي  بدته بل لا يكون طواعية ولا يكون بمحض إرا
  .(2)رمه القانونجفعلا ي

ا على الحقوق العدل والإنصاف التي ترتكز أساس وهنا يتبادر إلى ذهن الباحث مبادئ
والضمانات الموضوعة لصالح الفرد بالمفهوم التجريدي له دون تعيينه بذاته وتمتعه بهذه الحقوق 

 .(3)ذاتها التي ينص عليها القانون ةوالواقع في الوقت

والمتهم أو المحكوم  ،حق الفرد المشتبه فيه اهن  أعادلة على المحاكمة الكما يمكن تعريف 
وبعد مثوله أمام المحكمة في التمتع بالحقوق والضمانات والآليات الموضوعة  ،عليه قبل وأثناء
والإنصاف والتي تساير مبادئ حقوق بوجه يجعل  التي تتماشى مع مبادئ العدل ،سلفا في القانون

                              
 .492، ص1999 ،عرض محمد عرض، المبادئ في القانون الإجراءات الجزائية، منشأ المعارف الإسكندرية -(1)
 .19ص ، 01،2010رمضان عمون، الحق في محكمة عادلة، الألمعية للنشر والتوزيع، ط  -(2)
 .19، ص نفسهرمضان عمون، المرجع   -(3)
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  .(1)اء للفرد والبراءة حق لهما معهز جو  ،الإدانة حقا للمجتمع في قمع الجريمة

 المحالة الشكاوىن عليه جملة من لأ ؛كمة العادلة مرحلة مصيرية بالنسبة للمتهمالذا المح
من حالة  بريء وهذا أحسنن من أقل شأمركزه  إلى المحكمة لذا أصبح مهدد بالحبس فأصبح

 ن القضاء يفصل في قضيته. دان لأالم  

 عادلة في التشريع الإسلامي الكمة امحالالفرع الثالث: مفهوم 

عند الاطلاع على النظام الجنائي الإسلامي نجده حرص على حماية المتهم لأنه إنسان 
ح احيث أب ؛قوانين الوضعيةإليه ال ترقىتنفيذ العقوبة حرصا لم ت اءفي مراحل المحاكمة حتى أثن

لى عقر له البراءة حتى تثبت إدانته والقضاء الإسلامي لم يعتمد أله كل وسائل الدفاع عن نفسه و 
  .محاكم خاصة أو إجراءات خاصة بل كانت مبادئ واحدة تنظر في جميع الجرائم

مكن نسان لا ين الإلأ ؛زل الأحكام العادلة التي تكرسهنأا أن الإنسان كرمه الله عز وجل و مب
ا العيش والاستقرار والتمتع بحياة كريمة إلا بعدالة تعيد الحقوق لأصحابها وتصون له عرضه لذ

الظلم و الاستبداد ة المتهم وشخصيته وبغير هذا يعش بالعناية اللازمة لكرام ةتهتم العادلة الإسلامي
 .بين أفراد المجتمع

قر أجزأ من كيان الدولة وسلطتها وقد  يتفالقضاء العادل في نظر الفقه الإسلامي جزء لا 
صار كما فعل مع علي ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما كان مبتعيين قضاه الأ صلى الله عليه وسلمالرسول 

وهذا ما  ،ذلك الخلفاء الراشدون بعده ووقع إجماع الأمة على ذلككن و ييبعثهما تباعا إلى اليم
رضي الله عنهما المتضمنة  نلمسه جليا في رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري

إليك  يافهم إذا أولفن القضاء فريضة وسنة متبعة إف" :حقوق المحاكمة العادلة وهذا ما نصها
من الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك حتى لا يطمع آ ،نه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ لهإف

ضرب له أمدا اف بينه عدلك ومن ادعى حقا غائبا أو منولا ييأس ضعيف  ،شريف في حكمك

                              
 .14ص مرجع السابق، رمضان عمون، ال  -(1)
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 قضيته لت عليه القضية ولا يمنعك قضاءن أعجزه ذلك استحلا  و  ،ه أعطيته بحقهنين بإينتهي إليه ف
يحسن به الذكر فمن خلصت نيته في حق ولو على و  ،رالأجبه ي مواطن الحق مما يوجب إليه ف

النية لغالي لا ن إنه النية فأزين كما ليس في نفسه شت منو  ،كفاه الله ما بينه وبين الناس نفسه
د الله في عاجله رزقه وخزائن رحمته والسلام نلا ما كان خالصا فما ظنك بثواب عيقبل من العباد إ
  ."(1)عليك ورحمة

هجرية  40ونجد هذا كذلك من خلال أقدم نص مدون كتبه الإمام علي رضي الله عنه سنة 
ضمنه أهم صفات وشروط و على مصر  لاهو  نالأشقر النخعي حي إلىلادية مي 660الموافق ل 
تك في نفسك من لا تضيق عياختر للحكم بين الناس أفضل ر " :وقد جاء في ذلك ،تقلد القضاء

الحق إذا عرفه ولا  إلىحكمه الخصوم ولا يتمادى في الزلة ولا يحصر من الفئة تبه الأمور ولا 
م بالحجج واقلهم نفسه عن طمع ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه وأوقفهم الثبات وأخذه فتشر 

هيه درفهم عند اتضاح الحكم من لا يز تبرما بمراجع الخصم وأصبرهم على تكشف الأمور واص
 . (2)"إطراء ولا يستهله إغراء وأولئك قليل

 يمة لهلذلك نقول أن التشريع الإسلامي كرم الإنسان وحفظ له حقوقه وحتى أثناء قيامه بجر 
ن يعاقب على حسب جرمه مع مراعاة أنسان و إته كن تحفظ كرامأالحق في الدفاع عن نفسه و 

  .سير محكمته

 :المطلب الثاني

 مصادر المحاكمة العادلة 

كمة العادلة وما هي قواعدها وأنظمتها الطالما يتبادر إلى أذهاننا سؤال ما مصادر المح 
؛ إذ والإسلامي وهل تم إقرار هذه المصادر في التشريع المحلي والدولي يفي النظامين الوضع

                              
 .63 ، ص6494رقم  ،4رواه البيهقي، الحديث نصب الراية كتاب القاضي، أحاديث الاجتهاد والقياس، ج   -(1)
 .21رمضان عمون، الحق في محاكمة عادلة، المرجع السابق، ص   -(2)
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سنتطرق في هذا المطلب إلى مصادرها في التشريع )الفرع الأول(، ومصادرها في التشريع 
 الإسلامي )الفرع الثاني(.

 في التشريع مصادر المحاكمة العادلة : الأولالفرع 

دلة في التشريع مصادر واتفاقيات المحاكمة العا إلىالمشرع إلى التطرق في التشريع  سعى
حتى يتم إقرار حقوق الأفراد في التشريع لذا سنتطرق إلى مصادر المحاكمة  الجزائري والدولي

 العادلة في التشريع الدولي والتشريع الجزائري. 

 أولا: في التشريع الدولي 

 :قر المجتمع الدولي المعاصر مجموعة من المواثيق الدولية تقر للفرد مجموعة من الحقوقأ

العاشر من  ر عن جمعية العامة للأمم المتحدة فيصادلإعلان العالمي لحقوق الإنسان الا .1
العالم التي اعترفت حد المبادئ الواجبة التطبيق في شتى أنحاء أفهو  1948شهر ديسمبر 
  .(1)في النظام الدولي لحقوق الإنسانأساس ل حجر ثمبه وما زال ي

امة للأمم المتحدة معهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي اعتمدته الجمعية العال .2
ضافة إلى البروتوكول الإب، (2)16/05/1989وانضمت إليه الجزائر 23/03/1976

د التي ركزت على هذا ومن أهم الموا 23/03/1976الاختياري الملحق بالمعهد المعتمد في 
استلام والنظر في الرسائل لاختياري يقوم على اأما البروتوكول  08/09/10/11واد الحق الم
في  ةر أي انتهاك لأي حق من حقوق المقر  ة من الأفراد الذين يدعون أنهم ضحاياالمقدم
 .(3)العهد

 1986أخرى كالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان المعتمد سنة  اتكما نجد مواثيق واتفاقي
                              

 .23/03/1976الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر من جمعية العامة للأمم المتحدة في   -(1)
صدار إمتعلق ب 2020ديسمبر  30لموافق ل ا 1442ولى عام جمادى الأ 15مؤرخ في  442-20مرسوم رئاسي رقم   -(2)

 .المعدل والمتمم1966 2020ديسمبر  82ر عدد .ج ،2020ول نوفمبر ـأدستوري المصادق عليه في استفتاء تعديل الال
 .22، المرجع السابق، صرمضان عمون  -(3)
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  .يوليو في روما 17والمحاكم الجنائية الدولية المعتمدة في 

 التشريع الجزائري  ثانيا: في

 :الدستور -

 ، حفظكمة عادلة في كل دساتيره وقوانينهامن المشرع الجزائري حق الإنسان في محض
المشرع الجزائري حقوق الإنسان أثناء المحكمة في كل دساتير والقوانين الجزائرية من دستور 

جملة من الأحكام والمبادئ  2020حيث تضمن الدستور الجزائري  2020أي دستور  1963
كل المواطنين سواسية أمام القانون ولهم " :37ت بحيث نص في المادة في مجال الحقوق والحريا

تمييز سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس  يتضرع بأين أفي الحماية متساوية ولا يمكن الحق 
 . (1)"أو اجتماعي يأو الرأي أو الشرط أو ظرف أخر شخص

يعاقب منه: " 39ة الماد صتو أي مساس بالكرامة فنيحظر أي عنف بدني أو معنوي أ
نية دبالقانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات وعلى كل من يمس سلامة الإنسان ال

تجار أو المهنية أو الإ ةإنسانيواللاعذيب وعلى المعاملات القاسية والمعنوية يعاقب القانون على الت
تى تثبت جهة قضائية إدانته كل شخص يعتبر بريئا ح" :منه 41كما جاء في نص المادة  "بالبشر

 .(2)"في إطار محاكمة عادلة

لشروط حد ولا يوقف أو يحتجز إلا ضمن األا يتابع  على أن منه 44المادة  لقد نصت
بأسباب توقيفه يتعين إعلام كل شخص موقوف   شكال التي نص عليهاالمحددة بالقانون وطبقا للأ

 . (3)ت عليها هذه الموادتطبيقا للإشكال التي نص 46و 45كما نصت المادة 

                              
صدار إمتعلق ب 2020ديسمبر  30لموافق ل ا 1442ولى عام جمادى الأ 15مؤرخ في  442-20مرسوم رئاسي رقم   -(1)

 .2020ديسمبر  82ر عدد .ج ،2020ول نوفمبر ـألمصادق عليه في استفتاء دستوري االتعديل ال
 السالف الذكر. 442-20مرسوم رئاسي رقم   -(2)
 السالف الذكر. 442-20رسوم رئاسي رقم م  -(3)
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  :قانون العقوبات -

لقد ضمن هذا القانون دولة القانون من خلال مبدئي الشرعية كأحد الحقوق الأساسية التي 
 . (1)تضمن للشخص المتهم الحماية القانونية ترجمة للمبادئ الدستورية

من إلا بنص أعقوبة ولا تدبير ه لا جريمة ولا ن  أالتي تنص  فانطلاقا من المادة الأولى
اء النص القانوني وكذا فتنعقوبة والتدابير الأمنية نظرا لانستنتج انتقاء صفة الجرم وال (2)القانون
حيث كرس هذا القانون حقوق الأفراد وعدم يخصهم حقوقهم في ؛ من نفس القانون 02المادة 

لال إلغاء الأعمال الدفاع وفي حاله الإخلال بهذا المبدأ رتب الجزاء على انتهاء انتهاكه من خ
المادية وحق المتضرر في تعويض ووضع جزاء العقاب ضد منتهكي الشرعية فقد نصت المادة 

ق.ع على يعاقب الموظف السجن المؤقت من خمسة إلى عشر سنوات إذا أمر بعمل  107
 تحكمي أول المساس سواء بالحرية الشخصية للفرد أو بالحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر.

 لثاني: في التشريع الإسلامي الفرع ا

ان تعتبر الشريعة الإسلامية هي أصلح التشريعات في كل زمان ومكان حيث يعتبر القر 
ها حيث صغيرة ولا كبيرة إلا وبينها ودعمه ذلك السنة النبوية وفسرت الكريم دستور المسلمين لم يدع

 .القران الكريم ومصادر أخرى يوجد

  :ن الكريمآالقر 

و مصدر الحقوق والحريات باعتباره هو الخالق المتأثر بواجب الطاعة فلا الله تعالى ه
ن نصوص إان سابقة في وجوده على القانون فمجال في الشريعة بوجود حقوق طبيعية للإنس

ن قطعية منقولة إلينا بالتواتر يراد بها إقامة الدين وتنظيم الدولة والجماعة فنجدها رتبت إلى آالقر 

                              
 .44رمضان عمون، الحق في المحاكمة العادلة، المرجع السابق، ص   -(1)
 قانون العقوباتلتضمن الم م1966يونيو سنة  8الموافق  ه1386عام صفر  18مؤرخ في ال 156-66مر رقم الأ  -(2)

 .متممو  معدلالجزائري 
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 ﴿ :ي وجزاء أخروي فهو مثلا يحرم القتل قال تعالىجزاءان جزاء دنيو           

                                 

 ﴾(1) حدهما دنيوي وأخر أخروي هو العذاب الأليم قال تعالىأ ينلقاتل جزأفجعل ل: 

﴿                                      

                                    

         ﴾(2) فأحكامها لا تتجزأ قال تعالى: 

﴿                         

                ﴾ (3). 

ادة الجيوش والشرطة والعامة وطبقها فهي أحكام خضع لها وطبقها الخلفاء والأمراء والولاة وق
قواعد المحاكمة العادلة في هذا النظام من مكانة  وهكذا أخذتالقضاة على أنها أوامر إلهية 

  .(4)ن والسنة وأقوال العلماءآلإنسان ككائن بشري في ميزان القر ا

من خلال هذا نجد أن الحقوق والحريات هي تكاليف ووظائف اجتماعية يجب ممارستها 
فقا لأحكام الشريعة الإسلامية فتراعي فيها أول المصالح الشرعية وتكون ممارستها في حدود و 

تمكينهم من على الشريعة الإسلامية وعلى جميع المسلمين العمل بها كما يجب أن تقوم الدولة 
جبارهم عليها  . (5)إقامتها وا 

فردان بحكم شرعي لحريات ضمانات يجب حمايتها ويحرم انتهاكها فالحق والحرية يتلو 
                              

 33سورة الإسراء الآية   -(1)
 178سورة البقرة الآية   -(2)
 85سورة البقرة الآية  -(3)
 .22عفيف سقاي، المرجع السابق، ص -(4)
 .23عفيف سقاي، المرجع السابق، ص   -(5)
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مخلوق مكلف قبل أن يكون صاحب الحق والحرية وهذا بالنظر إلى علاقة فالإنسان في شرع الله 
 الفرد بالشريعة. 

له بما تقتضي فقال أيس صلى الله عليه وسلموأخذت الشريعة مصدر آخر وهو القياس حيث أن النبي 
الرسول على ره  فافو وآلن لم أجد اجتهد رأيي إرسول الله ف ةن لم أجد فبسنإ فاقتضي بكتاب الله

 .(1)قوله فذلك دليل على جواز القياس في الجرائم والعقوبات والمحاكمات

لسرقة ويسلم الفقهاء كذلك بالعرف مذهب الصحابي فمثلا يرى البعض أن يكون الإقرار في ا
 ئمجراالالنساء في  ةفي الزنا ويرى البعض جواز شهاد قارير الأربعةمرتين قياسا على اشتراط الآ

  مدنية.المسائل القياسا على جواز شهادتين في 

لفاظ والعبارات الأعلماء الأصول قواعد من استقراء ما يخص القواعد اللغوية استنبط أما في
والأساليب اللغوية ودلاله ذلك على معناه اللغوي كالمشترك والشامل والخاص والمجمل والمحكم 

  .(2)والظاهر

للحرية  امها ومصادرها قواعد تشكل ضمان أساسيا وأكيد  الشريعة الإسلامية بأحكاوضعت 
التي لا يجب و  فراد،هي من أهم الحقوق الأساسية في أي مجتمع يريد النهوض بالأف ،الشخصية

المساواة بين الناس أي بين الخصوم وحق الدفاع عن  ،القضاء ومن بينها حياد ،التنازل عنها
 النفس.

 

 

                              
، سوريا، ص م2015ه/1426 ،تشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، مؤسسة الرسالة، طقادر عوده، ال  -(1)

109. 
 .111عبد القادر عودة، المرجع نفسه، ص  -(2)
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 المبحث الثاني:
 حاكمة العادلةأهم مبادئ الم 

نه يحاول بهذا أ نتأكدمن خلال التعديلات الكثيرة التي قام بها المشرع الجزائري مؤخرا 
وذلك من خلال تعديل سنة  ،المتهم ةقوق وحريات المواطن الجزائري خاصاحترام ح أتكريس مبد

 كرةا للفوالذي جاء مؤيد   2017مارس  27المؤرخ في  (1)07-17الذي يشمل قانون رقم  2017
تدعيم قرينة البراءة وتكريس  سس المحاكمة العادلة ومن خلالأعبر تعزيز  "دولة القانون والعدل"

ثم تم تكريسه كقانون  2016دستور  ولا كمبدأ في تعديلأالذي جاء  ؛على درجتين تقاضيال أمبد
حكام لأتتميز الكي  (2)2016من دستور  160في المادة  70-17بالقانون رقم 2017سنة 

المشرع الجزائري قد خطى خطوات عملاقة في منح الضمانات القانونية ف. كثرأقضائية بشفافية ال
المتهم هو الشخص ف ،(3)ةا دون الاخلال بحقوق الضحيالتي تتطلبها قواعد العدالة للمتهم طبع  

ق المتهم في محاكمة عادلة هو حف ،العمومية ىضده الدعو  تالذي وجهت له الاتهامات وتحرك
 ممن هذا التقديكدته كل التشريعات الوطنية للدول والاتفاقيات الدولية و أ أفول وهو مبدحق مك

ول الذي سوف نتطرق فيه لمحاكمة العادلة من خلال مطلب الأمبادئ ا (4)مهأسوف نتطرق الى 
ما في المطلب الثاني أ ،حكامتسريب الأ أالجاني على نفس الفعل مرتين ومبدلعدم محاكمة 
  .جراءاتضمانة سرعة الإ أقرينة البراءة ومبد أسنتناول مبد

                              
متضمن ال 1966يونيو  8المؤرخ في  155-66مر رقم يعدل ويتمم الأ 2017مارس  27خ في مؤر  07-17قانون رقم  -(1)

 .2017مارس  29صادر بتاريخ  20عدد  .ج. ر ،ئيةقانون الاجراءات الجزا
 1996ديسمبر  7المؤرخ في  438-96مارس يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم  06مؤرخ  01-16 قانون رقم -(2)
 .2016فيفري  03صادر بتاريخ  14عدد  .ر .متضمن الدستور الجزائري جال
تعديل نظام محكمة من خلال قرها المشرع أمة العادلة التي هم مبادئ المحاكج، أمبطوش الحا ،طارق تيفولمامين -(3)

 .108-107ص ،الجزائر ،مريم لوكال ،03 عدد، 07مج ،2020 ،م البواقيأالعلوم الانسانية لجامعة  ةمجل ،الجنايات
مجلة  ،لعادلةوضمانات المحاكمة ا ىالموجزة بين سرعة الفعل في الدعو جراءات الجزائية الإ ،مباركي دليلة ،شرقي منير -(4)

 .18ص ،2020 ،7مج ،كاديميةالأ اتلدراسلالباحث 
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 المطلب الأول: 

 محاكمة الجاني على نفس الفعل مرتي ومبدأ تسبيب الأحكامعدم مبدأ 

جراءات الجزائية ليضع توازنا عادلا بين مصلحة المجتمع صاحب الحق في جاء قانون الإ
 ةفجاء بتلك المبادئ الهام ،السلطة خير من تعسفهذا الأ ةين ضمان حمايبو ي به الجانمعاق
ولى من قانون المشرع الجزائري في نص المادة الأقرها أهي مبادئ المحاكمة العادلة التي و 
. (1)نحقوق الانسا حترامبازائية تشهد بمدى التزام الدولة فكل محاكمة ج ،جراءات الجزائيةالإ

عطاء المتهم فرص إولاتها لمبادئ يؤكد لنا قطعا محافي تكريس وتحقيق هذه ا ةالدول ةفمحاول
من خلال وضع هذه المبادئ تحت ف ،ول دليلأو حتى من أخرى وعدم الحكم عليه بدون دليل أ

على  ةولذلك نصت الدول ؛والدفاع عن نفسه براءته لإثباتفهي تتيح الفرصة له  ،تصرف المتهم
 . يعد قانون النبلاء جراءات الجزائيةن قانون الإات الجزائية لأجراءهذه المبادئ في قانون الإ

على  لجانيا ةعدم محاكم أما مبدفي هذا المطلب مبدأين قسمناهما على فرعين وه فسنتاول
 م.حكاتسييب الأ أنفس الفعل مرتين ومبد

 مبدأ عدم محاكمة الجاني على نفس الفعل مرتين الفرع الأول:

المادة عليه ما نصت و يقضي بالبراءة كأ بالإدانةالمتهم حكم النهائي يقضي  ضد ذا صدرإ
وبة سالبة و حكم عليه بعقأي المتهم المحبوس من العقاب فعأ إذا: "إ. ج ق. 70-17ق  311

حبوسا مما لم يكن  ،في الحالرج عنه أفرئ و ب  أو بعقوبة العمل للنفع العام أللحرية موقوفة النفاذ 
 .المناسب تقرره المحكمةمن أي تدبير أدون الاخلال بتطبيق  ،خرأسبب ل

بسبب الوقائع نفسها حتى ولو  همهاأو اتشخص قد برئ قانونا  ةن تعاد متابعأولا يجوز  

                              
 .272ص ،2015 ،الجزائر ،دار الهدى ،دراسة مقارنة ،مام محكمة الجناياتأجراءات نظام الإ ،ز .انيجتي -(1)
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  ."(1)يف مختلفيصيغت بتك

من  ةفتح ملف القضي ةعادإفي قرار  ةسك وكيل النيابجديده وتم ةدلأولكن في حال ظهور 
 .التحقيق في الحال فيعاد فتح ،جديد

لا يجوز " :على أنه لمدنية والسياسيةحقوق امن العهد الدولي لل 24 ةكما نصت الماد 
و برئ منها بحكم قضاء أدين بها أن أو للعقاب على جريمة سبق أددا للمحاكمة جحد مأتعريض 

من قانون  الأولىومثال ما نصت عليه المادة  ؛(2)"جراءات الجنائية في كل بلدفقا للقانون والإو 
شخص مرتين  ةو معاقبأو محاكمة ألا يجوز متابعة "...  :الفقرة الثانية جراءات الجزائية فيالإ
ي أه لا يجوز متابعة ن  أمعنى ذلك  ؛(3) ..."ايراغتم اعطائها وصفا مو فعال ولجل نفس الأأمن 

و توجيه الاتهام له بسبب الوقائع التي سبق محاكمته عليها حتى ولو تم تغيير التهمة أشخص 
 311بالرجوع المادة جراءات فنه يمس بالإلأ (4)شكليولكن الوقائع نفسها وهذا الدفع يعتبر دفع 

ي متابعته جزائيا أو توجيه الاتهام له أخذ الشخص أنه لا يجوز أ. إ. ج سالفة الذكر نجد بق
 .وبالتالي على قاضي الحكم التطرق لهذه المسألة الشكلية قبل التطرق لموضوع المحاكمة

نه أج التي نصت على .إق. 454لمادة ي التشريع المصري في اف أيضا هذا المبدأونجد 
ليه بصدور حكم نهائي إعليه والوقائع المسندة  عةالجنائية بالنسبة للمتهم المرفو  ىضي الدعو قنت
لى مصاف إ أهذا المبد رفعبالدستورية العليا و بالبراءة وقد قامت المحكمة أدانة ضي فيه بالإق  

  .(5)المبادئ الدستورية

                              
  السالف الذكر. 155-66مر من الأ 311المادة -(1)
 2200مم المتحدة في القرار للأ ةطراف اعتمدتها الجمعية العامة الأدنية والسياسية معاهدة متعددالعهد الدولي للحقوق الم -(2)
رام الحقوق المدنية طرافها على احتأ ةتلزم المعاهدو  1976مارس  23و الذي دخل حيز النفاذ أ 1966لف المؤرخ في ديسمبر أ

طراف هذه المعاهدة وقد أحد ألجزائر وتعتبر ا ...يأالتعبير عن الر  ،حرية الدين والمعتقد ،فراد مثل حق الحياةوالسياسية للأ
 .1989ديسمبر  12انضمت في 

 السالف الذكر. 155-66مر أ -(3)
  .109ص ،المرجع السابق ،غولمامينيطارق ت -(4)
التي جاء في نصها: "تقتضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم =   -(5)
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 حكام يب الأتسي أمبد :الفرع الثاني

العلوم القانونية  اا يستخدم في الكثير من العلوم المختلفة بما فيههام   جراء  إيعتبر التسيب 
تبرير النتيجة التي به فيالقيام بجراء قانوني يلتزم القاضي إيب بفالتس الإنسانية؛رية والعلوم والادا
لتطبيق نظام  ةولازم ةالفع ةداأنسان و يعتبر حقا من حقوق الإ حيث ،ليها منطوق حكمهإ وصل

كد من أليه القاضي والتإالحكم الذي انتهى  ةفهو وسيلة الخصوم لرقاب ،حكامالطعن على الأ
لمت أذا كانت المحكمة قد إيب يتحقق علم الخصوم بما بعن طريق التسف ،صحته ومن ثم عدالته

 .(1)م لاألمام الكافي بوجهة نظرهم الإ

 يمفهوم تسييب الحكم القضائ :ولاأ

سباب ونعني به عرض مجموعة من الأ ،حكاميب الأبغلب القوانين على وجوب تسأنصت 
 .على تلك الطريقة القاضي كمصدار حا  لى تقرير و إدت أالواقعية والقانونية التي 

ولهذا  ؛النتيجةلى تلك إة العقلية التي توصل بها القاضي والتسبيب هو كذلك تلك العملي 
سباب الحكم أو  ،ساسيا يقوم عليه الحكم القضائيألوقت ويعتبر ركنا نتيجة في نفس اجراء و إفهو 

  .(2)بالإدانةحكمة عند اصدارها حكمها دلة التي استندت عليها المهي الأ

على  ي بناء  أ ،على علمه الشخصي بناء   ىن يحكم الحاكم في الدعو أالقانون  عولقد من
عن  ةشاعات والروايات المنقولالإكقضاة ا الحاكم من خارج مجلس الليهإالمعلومات التي توصل 

دلة التي محاكمة والأالبنفسه في وقت غير وقت مور يشاهدها الحاكم أو في أخرين الأ أوالمتهم 
هي التي يمكن فالأسباب  ،متهمال اكمة بما فيها دفاعتقدم في التحقيق الابتدائي والقضائي والمح

                              
 فيها بالبراءة أو بالإدانة.= نهائي 

ذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في ا لقانون." وا 
 .   2020لسنة  189المعدل بالقانون رقم  1995لسنة  150من قانون الإجراءات الجنائية رقم 

 ،33عدد  ،جامعة المنصوري قسنطينة الإنسانية،مجلة العلوم  ،حكام القضائيةالأ في تسبيب المنهجية ،حسين فريجة-(1)
 .269-268ص ،2010 ،الجزائر

 .275ص ،2016 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة ،نقلا عن علي فضل البوعنين -(2)
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القضائية تسبيبا صحيحا  للأحكامسبيب القاضي لكي يكون تو  ،(1)الحكم لإصدارعليها  عتمادالا
 :ن يتبع عدة شروط منهاأيجب 

 سباب كافية أسباب حكم القاضي أن تكون أي أحكام القضائية كافيا ن يكون تسيب الأأ
سباب واضحة أ ،سبابه الأاتن تكون هأليه حيث يجب إلاستخلاص المنطوق الذي وصل 

 .وجلية
  طلبات الخصوم ودفوعهم الجوهرية وكما سبق لنا الذكر ن يكون فيها الرد على جميع أيجب

ثبات دلة الإأو  ةالقضائي ىحكام القضائية مستمد من وقائع الدعو ن يكون تسيب الأأيجب 
 .خذ بالدليل الذي لا يعرض على الخصوم لمناقشتهأن تأالمطروحة فيها فلا يجوز للمحكمة 

  ىخرى بين نفس الخصوم في الدعو أية خذ بالدليل الذي نوقش في قضأن تألا يجوز للمحكمة 
  .(2)القائمةية ما لم يناقش في القضية القضائ

  القضائية  ىوراق الدعو أفي  احكام القضائية وارد  ن يكون تسبيب الأأنه يجب ألى إبالإضافة
 .(3)وراقن تبنى المحكمة حكمها على مخالفة ثابتة في الأأي لا يجوز أ

 حكامهميه تسييب الأأ :ثانيا

طلاع إن ذلك لإو  ؛صحة وعدالة الحكم القضائيم بو قناع الخصتبر وسيلة فعالة لإيع 
فمن  ،الثقة في القضاء سباب يولد لديهم الاقتناع بصحته وعدالته مما يؤدي الىالخصوم على الأ
 والإجرائيةن يتم الفصل في النزاع بينهم وفقا لقواعد القانون الموضوعية منها أحق الخصوم 
ه حقه ؤ عطاإيجب ف الدعوىضعف في ويعتبر موقفه الأ ،هو مهدد بحريته الذيخاصة المتهم 

يبا كافيا يمكن الخصوم من بقضائي الفاصل بينهم حكم مسببا تسن يكون الحكم الأ فلابد ،كاملا  
و أي مخالفة لحق الدفاع ألا تتضمن  ىءات التي اتخذها القاضي في الدعو جران الإأد من كأالت

                              
 ،مطبعة جامعة بغداد ،02، ط02ج ،صول المحاكمة الجزائيةأقانون جراءات الجنائية في الإصول أ ،مير العتيليعبد الأ -(1)

 .213ص ، 1988
 .81ص، 2011 ،الاسكندرية مصر ،01ط ،مكتبة الوفاء القانونية ،صدار الحكم القضائيإ ،السيد عمر التحيوي محمود -(2)
 .39صمرجع نفسه،  التحيوي، محمود السيد عمر -(3)
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 .(1)المحاكمة العادلة ئدامن مب أي مبدلأ

العام ي أطلاع الر فإ ،ي العام للحكم القضائيأيضفي نوع من رقابة الر  أنهكذلك  هميتهأ ومن
 بالإدانةالحكم الجزائري الصادر  ةلتحقيق فاعلي ةالفع   ةسباب التي بني عليها الحكم وسيلعلى الأ
الحكم ومنه كذلك رقابة  الناس بعدالةلا باقتناع جميع إوهذا الردع لا يتحقق ، (2)ثره العامأوتحقيق 
و أول درجة سواء من حيث الوقائع أم حكام الصادرة من المحاكالتي تراقب الأ الاستئنافمحاكم 

 ن.من حيث القانو 

طأ حيح الخولى وتصحكام محاكم الدرجة الأأالمحاكم الاستئنافية تدارك عيوب ستطيع تف
 على مصلحة المتقاضين المحافظةتسبيب بالنسبة همية الأهنا تكمن ، الموجود في تسبيب الحكم

يضا وذلك أخرى يستفيد منها المتهم أهمية أنستخلص منه أن خر كذلك نستطيع أوهناك جانب 
م التزاما حكاتسبيب الأب الالتزامن ثراء الفكر القانوني لأا  في تقوية الحكم و  بيبمن خلال دور التس
ن يحسن دراسة أنه أعتناء بحكمه وذلك من شى الالإن يدفع القاضي أنه أكافيا ومنطقيا من ش

ليكون حكمه مقنعا للخصوم  وذلك ،(3)ثباتإدلة أبما يتضمنه من وقائع ومستندات و  ىملف الدعو 
وهذا يؤدي بلا شك الى تقوية الحكم من خلال الالتزام بالضوابط القانونية  ،يطلع عليه نولكل م
 الاطمئنانن يزرع أنه أوهذا من ش (4)يالفكر القانون ثراءإالحكم القضائي بالإضافة الى  لإصدار

 .القاضي الذي سوف يدرس ملف قضيته ةالحكم القضائي ومن ناحي ةفي نفس المتهم من ناحي

                              
 .64ص  ،2010 ،ردنعمان الأ، 02ط، دار الثقافة ،حكامالأتسبيب  ،يوسف محمد المصاورة -(1)
 .33ص ،2009 ،لبنان ، 01ط ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بالإدانةضوابط تعليم الحكم الصادر  ،قاسم شكيب صعب -(2)
 ،مصر، 01ط ،دار النهضة العربية ،الشروط الموضوعية للدفع بحجية الشيء المحكوم فيه ،حمد السيدأالصاوي  -(3)

 .37ص ،1971
 القاهرة ،01ط ،دار الفكر العربي ،عمال القضاة في المواد المدنية والتجاريةأحكام و ـأتسبيب ال ،عبد الفتاح عزمي-(4)

 .111، ص1983،مصر
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 فلا يجوز الخوض سبابه حكما باطلا  أا يجعل الحكم المجرد من جرائي  إويعتبر التسبيب واجبا  
المشرع  أن ضف على ذلك قض، للنا قابلا  ه حكم  نو قيمته الموضوعية لأأالبحث في مضمونه  وأ

لك يختلف عن كثير من خذ بالتسبيب كضمانة دستورية وقانونية على حد سواء فهو بذأالجزائري 
حكام يعتبر صمام يب الأبن تسلأ؛ قانونية وأ ةدستوريالالضمانات  بإحدىخذت أالدول التي 

طلاع ا  جور القاضي من خلال مراقبة و مان لحماية المتقاضين وخاصة المتهم من سيطرة و الأ
من  150كدت عليها المادة أليها الحكم القضائي وهو ما إنتهى اسباب التي الخصوم على الأ

ت هذه المادة على ما حيث نص 169 ةفي الماد(2)2020له دستور يضا تناو أو  (1)1996دستور
 .العام على القاضي الالتزام بهام جراء التسبيب من النظإ ة"وامر القضائيحكام والأتعلل الأ" :يلي

 :المطلب الثاني

 جراءاتسرعة الإ أقرينة البراءة ومبد أمبد 

الحكم  ات اللازمة لمحاكمة المتهم وصدورجراءجراءات الجزائية يهتم بوضع الإالإ ن قانونإ 
ان ة العادلة للمتهم وضمجراءات تحقيق المحاكمومن بين هذه الإ، (3) ةو بالبراءأ بالإدانةعليه 

التي تقف حائلا ضد تعسف  هم الضمانات الدستورية والتشريعيةأساسية من خلال حقوقه الأ
وهذه الحماية  ةاسة بالحريات الفرديجراءات مإلى ما يتخذه من إالدولة بالنسبة و أجهزة أالمشرع 

هم المتفمن حق  ،(4)نما هي حق دستوري وحق نصت عليه القوانين الوطنية والاتفاقيات الدوليةإ
 نهضراءات الجزائية كان ولا يزال يجن قانون الإإبمحاكمة عادلة في جميع مراحلها فيتمتع  أن

قصى لتمثيل العادلة في شقها التنفيذ دون المساس ألى حد إوالحريات  بحماية وضمان الحقوق

                              
 السالف الذكر. 1996من دستور ر ج  150 ةماد -(1)
 السالف الذكر. 442-20مرسوم رئاسي رقم  -(2)
. ن، س .د ة،مليلين ع ،ط .د، هدىدار ال ،01ج ،قانون العقوبات القسم العام الجريمةشرح  ،عبد الله سليمان -(3)

   .08ص
، غواطليجي الأثجامعة عمار ، محاكمة العادلة في القانون الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، غزالي نصيرة -(4)

 .160، ص2019، 04، عدد 12مج
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  ءةلى قرينة البراإذكرنا سوف نتطرق في هذا المطلب  بتلك الحريات المقررة للفرد فمن خلال ما
لى مبدأ سرعة الإجراءات )الولالأفرع )ال  .ي(ثانالفرع (، وا 

 قرينة البراءة أ مبد الأول:الفرع 

ن المتهم بريء أقرينة البراءة والذي مفاده  أساسية لحماية حقوق المتهم مبدالأمن المبادئ 
لزام إعدم المشرع الجزائري ب قرأفقط  أهذا المبد ةولحماي ،نهائي ئيكم قضادانته بحأحتى تثبت 
ممثلا باعتبارها  ةالعام ةعلى النياب دانتهإ ةدلأويقع عبء تقديم  ته،م ما يثبت براءالمتهم بتقدي
مام أي تصريح أدلاء بوحقه في عدم الإ صالح المتهم يضا بتفسير الشكأقر أكما  ،للحق العام

نواع أو  ةالبراءففي هذا الفرع سوف نتطرق الى تعريف قرينة  ؛لا بحضور دفاعهإقاضي التوقيف 
  .(1)ةقرينة البراء أونتائج تطبيق مبد

 أولا: تعريف قرينة البراءة

بالشيء  يقال قرن الشيء ،وهي ما يدل على الشيء من غير استعمال فيه :القرينة في اللغة .1
نسان تطلق على نفس الإكما  ،ي المصاحبةأوالقرينة من المقارنة  ،و تلازم معهأوصله به 

و أفيقال فلانة قرينة فلان  ،يضا هي مرادف متعارف عليه لزوج والزوجةأه و وذلك لاقترانها ب
 .(2)فلان قرين فلانة

لى إلى المطلوب على حساب الترجيح القانوني إتعني كل ما يشير  :القرينة في الاصطلاح .2
والقرينة هي عبارة  ،والقرائن تكون قانونية وقضائية ،مر معلومأمر مجهول من أكونها استنتاج 

دلة غير مباشرة ويصح الاعتماد عليها أوهي  ،ن استنتاجات المستنبطة مع الوقائع الثابتةع
 .(3)ذا كانت قطعية الثبوتإدانة وحدها في الإ

                              
  .355، ص1981 ،القاهرة ،ط.د ة،جراءات الجزائيون الإالوسيط في قان ،حمد فتحي سرورأ -(1)
 .351ص ، 2016 ،ردنالأ ،01ط ،دار الثقافة ،صول المحاكمات الجزائيةأالوجيز في قانون  ،محمد صبحي نجم -(2)
  .70ص 2015 ،الجزائر ،دار هومه ،وليةأولى ثناء التحريات الأأ هضمانات المشتبه في ،حمد غازيأ -(3)
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البند " :صل من قبل الفقيه الفرنسي جان لموان فيتم التعبير عن افتراض البراءة في الأ 
 .(1) "(دانتهإثبت نه بريء تأي شخص يفترض )أبرياء المفترض البوارث الأ

و قوة الشكوك التي تحوم أدلة اض براءة كل فرد مهما كان وزن الأوتعني قرينه البراءة افتر 
ن مسؤوليته أن يصنف طالما أغي ن يعامل وهكذا ينبأفهو بريء هكذا ينبغي  ،و تحيط بهأحوله 

 .(2)لم تثبت بمقتضى حكم صحيح ونهائي صادر عن القضاء المختص

 قرينة البراءةنواع أ :ثانيا

ي التي ه هقناعيفالقرائن الفعلية الإ ،قانونية ئنوقرا إقناعيهلى قرائن فعلية إتنقسم القرائن  
 .دلةأوقائع الجريمة وما يحيط بها من  يستنبطها القاضي من

ر ن الشخص لا يعتبأار التي تثبت بنص قانوني مثالها ما القرائن القانونية فهي كل القر أ 
ي تمام ن القانونية التاسعة عشر سنة كاملة ويكون بلوغ سن الرشد الجزائي فبلغ الس  ذا إلا إراشدا 

 .الثامنة عشر

في  نالشألا يمكن اثبات عكسها كما هو  مطلقة ئنلى قراإبدورها  وتنقسم القرائن القانونية 
ن بسيطة بجهل القانون وقرائعدم الاعتذار  ةلقوة الشيء المقضي به وكذلك قرينائزة ححكام الالأ

 ادلة عنهأتقديم  ذا استطعإ ليهإاء التهمة الموجهة فنإللمتهم  جوزثبات عكسها بحيث يإيمكن 
من ضمانات لحقوق المتهم قرينة البراءة  ةالقرائن وخاصورغم ما تحققه  براءتهثبات إوبالتالي 

قصد تظليل ثبات القرائن وتقدم كأدلة للإ ملعتن تسأذ يمكن إنها لا تخلو من بعض المخاطر إف
فلذلك يجب  ،مما قد يضر بمصلحة المتهم يضا استنتاج هذه القرائن خطأ  أكما يمكن  ة،العدال
القرائن فقط  بوتبالحيطة والحذر ولا يكتفي بثن يتحلى أقاضي عند استنباطه لهذه القرائن على ال
  .(3)ةالعمومي ىن تكون متفقة وجميع عناصر الدعو ابل لابد 

                              
(1)- EDIA.ORGAR.WIKIP 2022فريل أ 18يوم  16:00اعة س. 
 .246ص  ،2009 ،عمان ،01ط ،دار الثقافة ،صول محاكمات الجزائيةأالوسيط في  ،محمد علي سالم الحلبي -(2)
 .330ص ،المرجع السابق ،محمد صبحي نجم -(3)
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 البراءة نتائج قرينة :ثالثا

 :همهاأتب على قرينة البراءة عدة نتائج يتر 

فتراض براءة ساس قرينة البراءة هو اأذا كان فإ :دانة يقع على عاتق النيابة العامةعدم اثبات الإ .1
ن ذلك إف ،دلة التي تحيط بهومهما كان وزن الأ ،الشكوك التي تحوم حوله ةالمتهم مهما كانت قو 

ذا تحركت إ ،ضرور من الجريمةة باعتبارها صاحبة الاتهام وكذا والمتلتزم النيابة العام أنمعناه 
 .(1)لى المتهمإركان الجريمة ونسبتها أثبات إمدني ب ادعاءالعمومية بموجب  ىالدعو 

     براءتهينبغي طبقا لقرينة البراءة عدم التزام الشخص بتقديم دليل  :الشك يفسر لصالح المتهم .2
ن الشك يفسر لصالح المتهم إو كان الدليل قاصرا فأتقديم الدليل  ذا عجزت النيابة العامة عنا  و 
 إلى مشتبه فيه   في إسناد الواقعة ولى في صورة شكفي مرحلتها الأ أالجزائية تبد ىن الدعو لأ

ذا لم يتحقق ذلك بقي الشك وهي عدالة غير إف ،لى يقينإجراءاتها هو تحويل الشك وأن هدف إ
ن تبنى على الشك أما البراءة فيجوز أانة تبنى على اليقين والحزم دفالإ ،دانة الشخصكافية لإ
   ﴿ى:قال الله تعال .(2)ةدانالعفو خير من الخطأ في الإي الخطأ ف أساس مبدأعلى 

          ﴾(3).  

 جراءات سرعة الإ أمبد :ثانيالفرع ال

 :جراءات الجزائيةتعريف سرعة الإ /ولاأ

سرع وقت ممكن أن الجرائم في أجراءات الجزائية التي تتخذ في شإنهاء إن يتم أهي ضرورة 

                              
 .228ص ،1992-1991 ،الجزائر، 01ط ،دار الهدى، 3ج ،ثناء التحقيقأنات المتهم ضما ،محمد محدة -(1)
 .229-228ص  نفسه،المرجع  ،محمد محدة -(2)
 .12ية سورة الحجرات الآ -(3)
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وذلك دون الاخلال بالضمانات الجوهرية الراسخة في التشريعات الجنائية المعاصرة والمقررة 
 .ساسيةحرياته الأنسان و حترام حقوق الإالضمان 

تي بالمخالفة أخيرة تن هذه الأريعة لا يعني المحاكمة المتسرعة لأسوالحق في المحاكمة ال
وهذا ما جعل الاتفاقية الدولية تفسر المحاكمة السريعة بالمحاكمة خلال  ،لضمان حقوق الدفاع

الوقت عدم جواز جراءات وفي نفس اتخاذ الإ فيوالمعقولية تعني استبعاد التسرع  ،مدة معقولة
 .(1)هنحو المبالغ فيالطالة المحاكمة على إ

ظة من لحتبدأ جل تحديد المدة المعقولة أخذها بعين الاعتبار من أالزمنية التي ن ةالفتر ف  
تنتهي و الضبطية القضائية  مماأ زمن فترة الاحتجا أنها تبدأتوجيه الاتهام هناك من الفقه من يرى ب

 .ن يصبح الحكم نهائيا وجاهزا للتنفيذألى غاية إلطعن عندما تستنفذ جميع طرف ا

ن أذلك  ،(2)ويجب التفرقة بين الحق في المحاكمة خلال مده معقولة والحق في الدفاع 
الدليل ولتمكين المتهم من  ةالعمومية وقتها الكافي لمناقش ىالدعو  تأخذن أالحق الثاني يقتضي 
لى ا  لى المحكمة و إه وتسمع الشهود الذين يقدمهم ن تسمعأن يلزم المحكمة أالدفاع عن نفسه ب

 .دفاعه هوجأ ةمناقش

 الإجراءات:همية السرعة في أ /انيثا

التي نصت عليها معظم إن سرعة الإجراءات الجزائية من الضمانات الأساسية للتقاضي 
هذه الجزائية بجميع مراحلها لما تحققه  ىعلى معقولية المدة خاصة في الدعو لحت أالتشريعات و 

لمعاصرة ا ةا لكون الاتجاهات التشريعيونظر   ،الأخيرة من مصالح الجميع المتقاضين وخاصة المتهم
وائق تعترض هناك ع نإت الجزائية لما تحققه من مصالح فجراءاوسعت دائرة السرعة في الإ

ئية اجراءات الجز همية السرعة في الإأفمن  ،مد التقاضيأطالة ا  جراءات و السرعة ومن ثم بطء الإ
السريعة جراءات وقعت الجريمة فلا بد من اتخاذ الإذا إجراءات فهو التخفيف من البطء في الإ

                              
 .10، ص2012 ،بيروت ،01، طالحقوقيةالحلبي منشورات  ،جراءات الجزائيةلفته هامل الحجيلي حق السرعة في الإ -(1)
 .07ص ،2003القاهرة مصر  ،العربية دار النهضة ،حق المتهم في محاكمة سريعة ،غنام محمد غنام -(2)
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  .(1)هداف الردعألتحقيق  انيوتنفيذ العقوبة على الج

مصلحة المجتمع لحماية  تعتبرجراءات الجزائية ليها السرعة في الإإفالمصالح التي تستند 
من فعالية دور العقوبة فمن ناحية المجتمع فهي تض ؛المتهم ومصلحة المجني عليها ومصلحة

كبة وحسن السير العدالة ومن ن الجرائم المرتأغراضها وتساعد في كشف الحقيقة بشأفي تحقيق 
و المساس بحرية المتهم جراءات الجزائية هخطر ما يستهدفه بطء الإأمصلحة المتهم فهو  ةناحي

ير قلق المتهم ثبما يأمد طويلا و معلقا أ تراخيام ن يكون الاتهامأفلا يجوز  ،ساسيةوحقوقه الأ
احية مصلحة المجني ما من نأوق والحريات التي كفلها الدستور ويعوق بالضرورة مباشرته للحق

الناجم عن  الحصول على حقه في التعويض عن الضررفتتمثل في  جراءاتالإعليه في سرعة 
عليه  جنيالمن أعور تحقيق العدالة بالإضافة ه بشيشعر المجني علي أالمبدن هذا أكما الجريمة، 

 .(2)عقابه بسرعة عن الجريمة التي ارتكبها النن يرى الجاني قد أكيدة في أمصلحة  له

  
 

 

                              
 .36يوسف دلاندة، الوجيز في ضمان المحاكمة العادلة، دار هوهة، د.ط، الجزائر، د.س.ن، ص  -(1)
 .37، ص36، صنفسهيوسف دلاندة، المرجع  -(2)
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 الفصل الثاني

 حقوق المتهم أثناء التحقيق 
وموضعا للشك، فإن  الاتهامهو البراءة، فإذا ما وقع الفرد أسير  إن مبدأ الأصل في المتهم

البراءة التي تلازم الإنسان تحتم علينا إفساح المجال أمامه لإبداء دفاعه ولكي يحاول إزالة قرينة 
 . (1)الشكوك من حوله

وفي أغلب الأحيان فعند وقوع أي جريمة، يعقب وقوعها مجموعة من المراحل المتتالية من 
ل كستفيد المتهم في لحظة الارتكاب إلى غاية صدور حكم نهائي بات بإدانة المتهم أو براءته، وي

مرحلة يمر عليها من مراحل الدعوى القضائية بعدة ضمانات خولها له القانون، تضمن له تطبيق 
خص العدالة وعدم المساس بحقوقه حتى وهو تحت دائرة ضوء الاتهام فعند توجيه الاتهام إليه فالش

يته اتجاهه في المساس بحر  بهتتذرع بهذا الاتهام يتزعزع مركزه القانوني وكأنه أعطى للدولة ما 
لما لها من سلطات تستطيع بها عن طريق أجهزة أن تنال حقها في عقاب مرتكب الجريمة، ولكن 
بما أن الشخص بريء حتى تثبت إدانته وذلك ا ستناد ا إلى مبدأ قرينة البراءة  فإن أي شخص 

ثبات حقه في البراءة يضاح الحقي متهم له الحق في الدفاع عن نفسه وتبرئة نفسه وا  قة والحرية وا 
 للعدالة.

فقد تطرقنا في هذا الفصل إلى عرض ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية والمتهم 
أثناء التحقيق القضائي أي في مرحلة التحقيق الابتدائي وكذلك إلى ضمانات المتهم أثناء مرحلة 

لفاصلة من خلال ما مر عليه من هي المرحلة الحاسمة واتعتبر فمرحلة المحاكمة  ؛المحاكمة
إجراءات كثيرة غربلت الدعوى القضائية فالخصومة الجزائية التي تعتبر "مجموعة من الأعمال 
الإجرائية المتتابعة التي تبدأ بتحريك الدعوى العمومية وتنتهي بصدور حكم قضائي بات أو بغير 

                              
وق والعلوم مالكي محمد الأخضر، قرينة البراءة في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، رسالة دكتوراه، كلية الحق -(1)

 .241م، ص1991-1990السياسية، جامعة قسنطينة، 
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 .(1)"الانقضاءمن أسباب ذلك 

 المبحث الأول:
 التحقيق الإبتدائيمرحلة أثناء  نونيةالقاضمانات ال 

لى يتمت ع المشتبه به في مرحلة البحث والتحري التي يقوم بها رجال الضبطية القضائية وا 
ويجدر بنا هنا التطرق إلى أثناء التحقيق القضائي والذي يقوم قاضي التحقيق  أخرىضمانات 

إلى من البحث والتحري  قيقل التحن كيف ينتقومن خلال نبيتعريف المشتبه وتعريف المتهم 
لى درجة أعلى الشك ويقال اشتبه و فالمشتبه فيه لغة: "المشتبه لغة هو الالتباس  ؛مرحلة أخرى وا 

أي التبس الأمر عليه لذلك يطلق الأمر عليه اشتبه في الأمر أي شك في صحته ويقال كذلك 
حيث يكون الأمر فيه على الشخص الذي تقوم حول الشبهات ويكون محل شك بمصطلح مشتبه 

  . (2)بالنسبة إليه مجرد التباس أو اشتباه أو شك في أنه يكون قد ارتكب جريمة

فقد عرفه الدكتور محمد محدة، بأنه: "الشخص الذي بدأت هذه مرحلة التحريات  ه افق أما
ة ئيالدعوى الجناالأولية لقيام قرائن تدل على ارتكابه الجريمة أو مشاركته فيها ولم تحرك بعد 

ي ورد تعريف له عكس التشريعات الأخرى، فقط ا كتفى بذكره فأما المشرع الجزائري فلم ي  ضده"، 
 .45، 42، 41و 40و 37المواد 

أما المتهم فقد عرف بأنه: "كل شخص تثور ضده شبهات ارتكابه فعلا إجراميا فيلتزم 
انون، وتستهدف تمحيص بمواجهة الادعاء بمسؤوليته عنه، والخضوع للإجراءات التي يحددها الق

والاتهام"، أو هو "شخص تفترض إدانته بجنحة أو جريمة  هذه الشبهات وتقرير قيمتها ثم البراءة

                              
، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، تخصص علوم -دراسة مقارنة–يحي عبد الحميد، المحاكمة العادلة في الخصومة الجزائية  -(1)

م، 2014/2015لجزائر، ابس، سيدي بلعباس ايقانونية، فرع قانون جزائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي ل
 .59ص
-1991الجزائر، -، عين مليلة01، دار الهدى، ط02محمد محدة، الضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، ج -(2)

 .52، ص1992
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  ."(1)فتح بصددها تحقيقي  

سوف نتطرق في المطلب الأول إلى ضمانات المشتبه فيه أمام الضبطية القضائية وفي 
 لتحقيق.المطلب الثاني سوف نتطرق إلى ضمانات المتهم أثناء ا

 المطلب الأول: 

 الضبطية القضائية ملمشتبه فيه أماالقانونية ل ضماناتال

تعتبر مرحلة البحث والتحري المرحلة الأولى من مراحل الدعوى العمومية وهي مرحلة 
تمهيدية يتم فيها ضبط الشخص المشتبه فيه والتحري على الجريمة ومع الأدلة، ويسيطر على 

 في قانون الإجراءات الجزائية بالضبطية القضائية.هذه المرحلة جهاز يعرف 

الضبط القضائي هو مجموعة من الإجراءات والاختصاصات والعمليات الخاصة ينفذها 
 معينة أو الأشخاص الذين ارتكبوهاالمسؤول عن الضبط القضائي، من أول البحث حول جريمة 

ن لها دور الأجهزة المسؤولة بهدف جمع التحريات الخاصة بها، وتعرف الضبطية القضائية بأ
ي تطبيق عن تنفيذ المهام التي تساعد على معرفة جريمة ما، مثل دور جهاز الأمن الوطني ف

 .(2)الضبط الإداري في المجتمع

فالضبطية القضائية هي القوة العمومية الرادعة والتي تعتبر السلطة التنفيذية للأوامر 
ي ولقد تناول المشرع الجزائري أحكام الضبط القضائي القضائية والنصوص القانونية في شكل ماد

المادة من ق.إ.ج ونصت  28إلى المادة  15واختصاصات رجال الضبط القضائي من المادة 
على ما يلي: " ويناط بالشرطة القضائية مهمة البحث على مرتكبيها مادام لم يبدأ فيها  12/03

                              
عفيف سقاي، حق المتهم في محاكمة عادلة في التشريع الجزائري والتشريع الإسلامي، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير  -(1)
-2012ي الشريعة والقانون، تخصص حقوق الإنسان، كلية العلوم الإنسان والحضارة الإسلامية، جامعة وهران، الجزائر، ف

 .02، ص2013
 .27/04/2022بتاريخ  17:32ساعة ، Ar. M.wikipedia.orgبراهم، الضبطية القضائية.  -(2)
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 .(1)تحقيق قضائي"

  ل الضبط القضائي بمرحلة البحث والتحري. وهذا ما يؤكد لنا اختصاص رجا

 الحالات العاديةفي المشتبه فيه القانونية ضمانات الالفرع الأول: 

ضائية التحريات الأولية هو البدء بإيجاد إجراءات تمهيدية التي تباشرها الضبطية القيفهم من 
 قبل البدء في تحريك الدعوى العمومية إزاء قام جريمة ما.

وهو البدء بإيجاد إجراءات تمهيدية التي تباشرها ي مرحلة التحريات الأولية أحمد غاز عرف 
الجريمة والتي تتمثل في البحث عن الآثار هم بارتكاب ملعأعضاء الضبط القضائي، لمجرد 

والأدلة والقرائن التي تثبت ارتكاب تلك الجريمة والبحث عن الفاعل والقبض عليه واثبات ذلك في 
 .(2)العامة تصرف في الدعوى العمومية من طرف النيابةمحاضر، وتمهيد ال

وباعتبار أن مرحلة التحريات الأولية إجراء سابق على تحريك الدعوى الجزائية فهذا من 
ت التمهيدية فيها، إذا كان الأمور السلطة التحقيق فتتخذ القرار بناء  على الإجراءاشأنه أن يوضح 

 .(3)لا ائز تحريك الدعوى العمومية أممن الج

   أولا: مرحلة التحريات الميدانية

 إن وجود مرحلة التحريات في حد ذاتها ضمانة، وذلك من خلال ما يلي:  

ئي هم أقرب للمجتمع وبالتالي هم الأجدر في الحصول على أن  رجال الضبط القضابما 
ا من طرفهم تزييف وتكون المعلومات أقرب للثقة لأنه وأدق المعلومات والتفاصيل دون تغيير أ

وهذا كله لفائدة الدعوى من بدايتها إلى  ،قبل طمس أو محي معالمها ويصلون إلى موقع الجريمة
                              

 السالف الذكر. 155-66من الأمر  -(1)
 .19السابق، صأحمد غازي، المرجع  -(2)
، الأردن، 01محمد الطروانة، ضمانات حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية، دراسة مقارنة، دار وائل للنشر والتوزيع، ط -(3)

 .54، ص2003
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إذا لم تسفر التحريات على دلائل قوية الكيدية وبذلك تنتفي عن المشتبه فيه الدعاوى  ؛نهايتها
 الكاذبة.فهي فرصة حقيقية لحماية الفرد من تأثيرات البلاغات والشكاوى 

عمال التحريات الأولية ذات قيمة استدلالية أولية ويتمثل ذلك في تقييد القانون السلطات إن أ
أي لا تتعدى عملية البحث وجمع  ،(1)منهم من عدم حياد واستقلالرجال الضبطية لما يخشاه 

المنصوص عليها في الأدلة دون محص القيمة الاستدلالية إذا كانت مستوفية لجميع الشروط 
 وتبقى للمحضر القيمة الاستدلالية إذا كان مثبتا لجناية أو جنحة.  .(2)ق.إ.ج 214المادة 

 ثانيا: مرحلة تدوين التحريات  

ن مسيتم إنجازها دون علم المشتبه من إجراءات لها تتميز هذه المرحلة بالسرية التامة لما 
 حسن سير إجراءات التحقيق.أجل 

 :السرية -1

ما لم ي: "تكون إجراءات التحري والتحقيق سرية، من ق.إ.ج على مايل 11نصت المادة 
 ينص القانون على خلاف ذلك، ودون إصرار بحقوق الدفاع".

ملزم بكتمان السر المهني بالشروط المبنية في قانون كل شخص يساهم في هذه الإجراءات 
 العقوبات وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها فيه.

ير كاملة أو غير صحيحة أو لوضع حد الإخلال بالنظام معلومات غغير أنه تفاديا لانتشار 
الشرطة القضائية بعد الحصول على إذن مكتوب  العام، يجوز لممثل النيابة العامة أو لضابط

من وكيل الجمهورية أن يطلع الرأي العام بعناصر موضوعية مستخلصة من الإجراءات على أن 

                              
 .63محمد محدة، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولى، المرجع السابق، ص -(1)
ر قوة إثبات إلا إذا كان صحيحا في الشكل ويكون قد حرره واضعه أثناء : "لا يكون للمحضر أو التقري214المادة  -(2)

مباشرة أعمال وظيفته وأورد فيه عن موضوع داخل في نطاق اختصاصه ما قد رآه أو سمعه أو عاينه بنفسه" قانون الإجراءات 
 . 2021-08-25في  11-21الجزائية معدل ومتمم بالأمر 
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..." وهذه السرية التي (1)شخاص المتورطينأي تقييم للأعباء المتمسك بها ضد الألا تتضمن 
إخبار بإدانة الأشخاص علانية الإجراءات من شأنها  المشتبه فيه لأنتكلم عليها المشرع هي لفائدة 

 والمحكوم عليه. المتهمو والحكم عليها مسبق ا بالإجرام وذلك لعدم تفرقة الرأي العام بين المشتبه فيه 

خاص وكرامة المشتبه فيه إذا كان بريء كما تضمن هذه وهذا كله للحفاظ على سمعة الأش
 .(2)السرية عدم إعاقة سير التحريات

     التدوين:     -2

ألزم المشرع رجال ضبطية القضائية أن يثبتوا جميع أعمالهم وما قاموا به من إجراءات في 
حاضر من ق.إ.ج والتي نصت: "الم 54محاضر موقع عليها من طرفهم وذلك طبقا لنص المادة 

التي يضعها ضابط الشرطة القضائية طبقا للقانون ينبغي تحريرها في الحال وعليه أن يوقع على 
 ".(3)كل ورقة من أوراقها

  ثالثا: شرعية التحريات

يجب أن تتميز جميع الإجراءات التي يقوم بها رجال الضبطية القضائية بالشرعية وبطابع 
لإجراءات تولد لنا شرعية التحريات، ونظر ا للأهمية تطبيق القانون على أكمل وجه لإن شرعية ا

التي أولها المشرع للمشتبه فيه وذلك بتنفيذ تصرفات الضبطية لنصوص معينة منها إتباع إجراءات 
لا أعد عملهم عملا غير قانوني ويعرض عملهم للبطلان مثل المادتين   45وأشكال خاصة وا 

وكيفية إجراءه فقد حدد المشرع فيهما أشكال وشروط  ووقتهالمتعلقين بالتفتيش  (4)من ق.إ.ج 47و
  .(5)معينة إن لم يتم تطبيقها اعتبر الإجراء باطل ومنتهك للشرعية

                              
 لسالف الذكر.ا 155-66من الأمر  11المادة  -(1)
 .52أحمد غازي، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، ص -(2)
 .63، المرجع السابق، ص02محمد حدة، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، ج -(3)
 السالف الذكر. 155-66من الأمر  -(4)
، 2003، الأردن، 01الهومة العلمية الدولية، ط حسن يوسف مصطفى، قابلة الشرعية في الإجراءات الجزائية، دار -(5)

 .74ص
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  ضمانات المشتبه فيه أثناء الإجراءات المتبعة ضده رابعا:

 حجز الأشخاص )التوقيف للنظر(: .1
لإنسان والتي نصت نظم المشرع الجزائري التوقيف للنظر تماشيا منه مع مواثيق حقوق ا

به أن توفرها الأنظمة القانونية لحماية وصيانة كرامة المشتعلى مجموعة من الضمانات التي يجب 
 فيه وتوقيفه للنظر باعتباره بريء لم تثبت إدانته بعد.

موجبه بويعتبر إجراء التوقيف للنظر من أخطر الإجراءات القانونية المقيدة للحرية الفردية إذ 
 فيه ومنعه من التحرك لمدة معينة لشرطة القضائية تقييد حرية الشخص المشتبهيحق لضباط ا

 وما على الشخص المشتبه فيه هنا إلا الامتثال لأمر الضابط.

جراء التوقيف للنظر يساهم في تحقيق أمن المشتبه فيه ويهدف إلى المحافظة على    وا 
   .(1)سلامته خشية من الانتقام الغير المضار من الجريمة

ع رف الفقه التوقيف للنظر بأنه مجرد إيقاف شخص من أجل سؤاله عن اسمه وعنوانه 
بيل سواء كان لعامة عند الشك في أمره، عابر السووجهته وهو الأمر المخول لرجال السلطة ا

 .(2)راجلا أم راكبا وشرط صحته هو أن يضع الشخص المستوقف نفسه موضع الشك والريب

من ق.إ.ج وذلك فيما  50ائري بل ا كتفى بالإشارة إليه في المادة ولم يعرفه المشرع الجز 
يلي: "يجوز لضابط الشرطة القضائية منع أي شخص من مبارحة مكان الجريمة ريثما ينتهي من 

  ". (3) إجراء تحقيقه...

 

                              
 .153،..... ص01عبد الله أوهايبة، كتاب الحرية الشخصية أثناء مرحلة البحث والتمهيدي الاستدلالي، ط -(1)
 .154-153عبد الله أوهايبة، المرجع نفسه، ص -(2)
 السالف الذكر. 155-66من الأمر  -(3)
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 الضمانات الممنوحة للموقوفين للنظر:  .2
 الحقوق الأولية للموقوف للنظر:  .أ

: "يجب على ضابط الشرطة القضائية يمن ق.إ.ج على ما يل 01مكرر  51نصت المادة 
أن يضع تحت تصرف الشخص الموقوف للنظر كل وسيلة تمكنه من الاتصال فور ا بأحد أصوله 
أو إخوته أو زوجه حسب اختياره ومن تلقى زيارته، أو الاتصال بمحاميه وذلك مع مراعاة سرية 

 ". وحسن سيرها... ،التحريات

سوف نذكرها في نقاط متتالية ذه المادة أن للموقوف للنظر عدة ضمانات نفهم من خلل ه
 المذكورة أعلاه. 01مكرر  51حسب تتاليها في المادة 

وعليه فإن  في زيارتهم له: هأفراد عائلته وحقحق الموقوف للنظر بالاتصال الفوري بأحد  -
لنظر أن يضع تحت تصرف اتخاذه إجراء التوقيف لضابط الشرطة القضائية عليه الالتزام عند 
ويترك حرية  ،أصوله أو فروعه أو إخوته أو زوجه الموقوف أي وسيلة تساعده للاتصال بأحد

الاختيار للموقوف دون أي ضغط أو تعسف في إعطاءه هذا الحق، وهذا لإعلام عائلته بمكان 
ا عن وجوده من أجل زيارتها له. وهذه الضمانات لا يجوز للضابط أن يمس بها أو بمنعه

 .(1)الموقوف لكي يتسنى لهذا الأخير الاستفادة من هذه الضمانة استفادة حقيقية
وشأن وهذا يكون ضمن الضمانة الأولى وهي الاتصال بالأهل  محامي:في اتصاله بالحق  -

وهنا دور المحامي يكمن في مساعدته للموقوف قانونيا ولكي يحدد له  ،هنا شأنهمالمحامي 
عدم وجود أي خطأ ممكن أن يشوب الإجراءات على  وهذا للحرصدقيق  مركزه القانوني تحديد

ذا كان فعلا هذا الشخص المشتبه فيه يستدعي الأمر فعلا  ،أو يمس بحق الموقوف للنظر وا 
 لإيقافه أي أن الإجراء قانوني أم غير ذلك.

                              
 .54بق، صأحمد غازي، المرجع السا -(1)
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على التحري شأنها شأن إجراءات التحقيق ما لم ينص القانون فإجراءات سرية التحريات:  -
 .(1)ذلك ودون إضرار بحقوق الدفاع ويرتب على فضح السرية الوقوع تحت طائلة القانون

        السلامة الجسدية والكرامة الإنسانية: .ب
عدم ا ستعمال القوة والعنف مع الموقوف فقد حرصت أغلب الدساتير والتشريعات على التجريم  -

لهذا  تؤثر على إرادة المشتبه فيه وتأكيد ا ا ستعمال رجال الضبط القضائي للوسائل القهرية التي
على ما يلي: "تضمن الدولة عدم ا نتهاك  2008من دستور  24المعنى فقد نصت المادة 

 ."(2)حرمة الإنسان وبحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة

منه على ما يلي:  39فقد نصت المادة  46و 39في المادتين  2020في دستور  وكذلك
 "تضمن الدولة عدم ا نتهاك حرمة الإنسان.

 أو أي مساس الكرامة.حظر أي عنف بدني أو معنوي، ي

 جارية، واللإنسانية أو المهنية والإتوعلى العلامات القاسيعاقب القانون على التعذيب على 
 بالبشر."

ل توقيف أو حبس حمن نفس الدستور على ما يلي: " لكل شخص م 46فيما نصت المادة 
 ."(3) ت تعسفيين أو خطأ قضائي، الحق في التعويض...مؤق

 .وهذا نظر ا لصعوبة هذه الإجراءات ومحاولة تفادي أي خطأ لأنه يعتبر إجراء سالب للحرية

                              
نظير فرج مينا، الموجز في الإجراءات الجزائية الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، د.ط، د.ب.ن، د.س.ن،  -(1)

 .160ص
نوفمبر  16المؤرخ في  63المتضمن التعديل الدستوري، ج.ر عدد  2008نوفمبر  15المؤرخ في   19-08القانون رقم  -(2)

2008 . 
 السالف الذكر. 442-20قم المرسوم الرئاسي ر  -(3)
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في نصها  04في الفقرة  01مكرر  51وجوب إجراء فحص طبي وهذا ما نصت على المادة  -
إجراء فحص طبي للشخص  التالي: "عند انقضاء مواعيد التوقيف للنظر يتم وجوبا

 .(1) الموقوف..."

  .(2)منه 45على نفس المادة  2020دستور ونص 

وأكد المشرع الجزائري على الإجراء نظر ا لأهمية الفحص الطبي للموقوف للنظر لأنه يعتبر 
وسيلة مراقبة مدى ا حترام رجال الضبطية للسلامة الجسدية ويدفعهم إلى عدم ممارسة كل ما من 

يلحق أذى بجسم الإنسان خاصة تلك التي تترك أثر ا على جسمه وللأسف هناك الكثير  شأنه أن
من اللذين لا يدركون المكانة القانونية لهذا قد ألزم القانون على ضابط الشرطة القضائية إخطار 

   . (3)الموقوف في إجراء فحص طبي

 مكان وضع الموقوف للنظر: .ج

لنظر إلا في أماكن معلومة يلي: "لا يتم التوقيف لعلى ما  من  ق.إ.ج 52/04المادة  نصت
 " (4)من طرف النيابة العامة ومخصصة لهذا الغرض، تضمن احترام كرامة الإنسان.مسبقا 

ة في كما نصت التعليمية الوزارية المشتركة المحددة للعلاقات التدريجية بين السلطة القضائي
على مجموعة من الشروط الواجب مراعاتها في مجال إدارتها والإشراف عليها ومراقبة أعمالها 

 الأماكن المخصصة للتوقيف للنظر وهي:

 سلامة الشخص الموقوف وأمن محيطه. -
 (.موقوف للنظر )مساحة المكان، التهوية، الإنارة، النظافة....لصحة وكرامة الشخص ا -
 الفصل بين البالغين والأحداث.   -

                              
 السالف الذكر 155-66من الأمر  -(1)
 السالف الذكر. 442-20مرسوم الرئاسي رقم  -(2)
 183عبد الله أوهايبة، المرجع السابق، ص -(3)
 .52/04السالف الذكر المادة  155-66الأمر -(4)
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 .(1) الفصل بين الرجال والنساء... -
 من الشرط الأخرى الواجب مراعاتها. والعديد

ويلتزم وكيل الجمهورية بإعداد تقرير يتضمن عدد الزيارات لأماكن التوقيف للنظر وتاريخها 
تنفيذ التعلي مات الخاصة بتحسين ظروف التوقيف يوجهه إلى وأهم الملاحظات المسجلة ومدى 
 .(2)المديرية الفرعية للشرطة القضائية

 لمشتبه فيه في حالة التلبسلالقانونية نات ضماال: نيالفرع الثا

لقد أعطى المشرع الجزائري اختصاصات واسعة لضباط الشرطة القضائية في حالة الجريمة 
المتلبس بها، وذلك نظر ا لما تقتضيه حالة التلبس من وجوب السرعة في اتخاذ الإجراءات خوفا 

من  41لجريمة وقد حددت المادة من ضياع الأدلة والآثار التي تؤدي إلى اكتشاف مرتكب ا
حالات التلبس والمتمثلة في مشاهدة الجريمة حال أو عقب ارتكابها، متابعة عامة للمشتبه  إ.جق.
 يه آثار ووجود دلائل تحتمل مساهمته في الجريمةالجريمة، حيازة المشتبه ف بالصياح إثر وقوع فيه

لشرط التلبس فهم وجوب مشاهدة عناصر  أما بالنسبة (3)سكنه التبليغ عنهاوقوع الجريمة في م
التلبس سابقا عن الإجراء وليس الضبطية القضائية لجريمة تشكل إحدى حالات التلبس، أن يكون 

حقا له، أن يكون ا كتشافه لجريمة المتلبس بها قد حصل بطريق مشروع لا يتعارض مع حقوق لا
الحالة فقد وجب بط القضائي في هذه لرجال الض ظر ا للصلاحيات الواسعة الممنوحةن (4)الأفراد

على المشرع الجزائري أن يقيد البعض من هذه الصلاحيات وذلك حماية لحقوق المشتبه فيه عن 

                              
ة القضائية والشرطة القضائية في مجال إدارتها والإشراف التعليمة الوزارية المشتركة المحددة للعلاقات التدريجية بين السلط-(1)

جويلية  31عليها ومراقبة أعمالها )بين كل من وزير الدفاع ووزير العدل ووزير الداخلية والجماعات المحلية الصادرة بتاريخ 
2000). 

 .60أحمد غازي، التوقيف للنظر، سلسلة الشرطة القضائية، د.س.ن، ص -(2)
 .41السالف الذكر، المادة  155-66من الأمر  -(3)
محمد حزيط، أصول الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري على ضوء آخر تعديل لقانون الإجراءات الجزائية  -(4)

 . 202، ص2018، الجزائر، 01والاجتهاد القضائي، دار الهومة، ط
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 طريق منحه ضمانات ألزمت الضبطية القضائية باحترامها.

  أولا/ الاستعراف والاستيقاف:

بفحص الأشخاص والتعرف ينفذ عملية الاستعراف أعوان مؤهلون قانونا، فيقمون الاستعراف:  .1
 على شخصيتهم بواسطة وثائق ومستندات رسمية.

جراء الاستعراف باعتباره من إجراءات التحري فلا يمكننا أن ننفي ا حتمال وجود تعسف  وا 
أو تجاوز في تنفيذه، فتحاول مختلف التشريعات وضع نصوص قانونية تنص على مسؤولية 

ائية وهذه النصوص القانونية تعتبر ضمانات للأفراد أعضاء الشرطة القضائية التأديبية والجز 
 (1)صورة خاصة وتتمثل هذه الضمانات فيما يلي:بعموما وللمشتبه فيه 

ذا هأن من ينفذ هذا الإجراء هم أعضاء الشرطة القضائية والموظفين المنوط بهم قانونا تنفيذ  .1
 الإجراء.

 ين صفتهم للأفراد.أن يكون هؤلاء الموظفين مرتدين زيهم الرسمي الذي يب  .2
 وفي حالة ا رتدائهم للزي المدني يجب أن يستظهروا صفتهم قبل البدء في تنفيذ الإجراء. .3
فرضها على الموظفين الذين ينفذون إجراء التعرف عن الهوية أن يلتزموا بالباقة اللازمة التي ت .4

 أخلاقيات المهنة وأن يتمنعوا عن إتيان أي تصرف مشين. 
أجاز المشرع للضابط رفض الامتثال للأوامر ضابط الشرطة القضائية  وفي حالة المقاومة .5

 استعمال الوسائل القصرية، غير أن اللجوء لهذه الأسباب القصرية مقيد بضوابط للحفاظ على
 حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية وتتمثل هذه الضوابط فيما يلي:

                              
، 1992، الجزائر، 03وان المطبوعات الجامعية، طمحمد صبحي نجم، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، دي -(1)

 . 166ص
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الودية لإقناع الشخص أن يكون أعضاء الشرطة قد استنفذوا كل الوسائل والطرق  -
متثال لطلبهم وأن يبدي مقاومة تجيز اللجوء إلى القوة.  بالا 

أن يتناسب الفعل مع ردة الفعل أي مقاومة الامتثال للطلب مع الأساليب القصرية  -
 .(1)المستعملة

 :الاستيقاف .2

عرفه المقدم أحمد غازي بأنه: )إجراء بموجبه يستوقف رجل الأمن "الشرطة أو الدرك"    
 معه (.لتحري الشبهة ل عشخصا وضع نفسه طواعية موض -أثناء تأدية وظائفه-

 1983يونيو  10المؤرخ في  466-83وقد نظم القانون الفرنسي للا ستيقاف بالقانون رقم 
بأنه يمكن لأي رجل أمن أن  (2)ق.إ.ج 78/05إلى  78/01والمتعلق بتحقيق الهوية في المواد 
إذا رفض ذلك الشخص التصريح من هويته، فيمكن لرجل يتأكد من هوية أي شخص خاصة 

أن يقتاده إلى مراكز الأمن لتحقق من هويته بجميع الوسائل الممكنة؛ بحيث يحترم مدة  الأمن
 بقاؤه في المركز.

 أما بالنسبة للضمانات المقررة له فهي كالتالي:

 ل.وجوب تقديم الشخص المستوقف لضابط الشرطة القضائية بسرعة وفي الحا -1
خطار عائلته أو أي شخص عوجوب إ -2 لام المعني بحقه في إخطار وكيل الجمهورية وا 

سمحت  لقضائية بإخطار عائلة المستوقف متى، وهذا مع إمكانية قيام ضابط الشرطة ااحتجازهب
 له الظروف بذلك.

 أنه يحق لوكيل الجمهورية أن يضع حدا للاستيقاف الأفراد متى شاء. -3

                              
 .188. ص186أحمد غازي، المرجع السابق،  -(1)
عبد الرزاق مقران، ضمانات المشتبه فيه أثناء حالة التلبس، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام فرع قانون  -(2)

 .64، ص2013/2014لية الحقوق، الجزائر ، ك01العقوبات والعلوم الجنائية، جامعة قسنطينة 
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 .(1)ميع الإجراءات المتعلقة بتحقيق الهويةأن  يحرر محضر يتضمن ج -4

 للنظر والقبض: ثانيا/ التوقيف

 التوقيف للنظر:  -1
على مايلي: "يخضع التوقيف للنظر في مجال (2) 1996من دستور  60تنص المادة 

 ساعة. 48التحريات الجزائية للرقابة القضائية ولا يمكن أن تتجاوز مدة 
 تصال فور ا بأسرته.يملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الا

يجب إعلام الشخص الذي يوقف للنظر في بحقه أيضا الاتصال بمحاميه، ويمكن للقاضي 
نص عليها القانون ولا يمكن تمديد الحق في إطار الظروف استثنائية ي هذا ةأن يحد من ممارس

 بالقانون... ووفقا للشروط المحددة التوقيف للنظر، إلا استثناء   دةم
دة التوقيف للنظر يجب أن يجري فحص طبي على الشخص الموقوف إن ولدى انتهاء م

 طلب ذلك، على أن يعلم بهذه الإمكانية في كل الحالات... الفحص الطبي إجباري للقصر.
 يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه المادة.". 

ن بما أن إجراء التوقيف للنظر إجراء ماس بالحرية لأنه يمنع الوقوف عن التنقل ويحد م
حريته في التجول لفترة زمنية محددة فقد قرر التشريع الجزائري جزاءات المحاسبة أي شخص 

 (3)51/10مخول للقيام بهذا الإجراء عند مخالفته لقواعد التوقيف للنظر ونستنبط هذا المعنى من 
( 10ق.ع على مايلي: "يعاقب بالسجن المؤقت من عشر ) 02مكرر 263ق.إ.ج وتنص المادة 

 كل موظف يمارس 800.000دج إلى  150.000( سنة وبغرامة من 20إلى عشرين)سنوات 

                              
 .66عبد الرزاق مقران، المرجع السابق، ص -(1)
، والمتضمن 2016مارس  06الموافق ل 1437جمادى الأول عام  26المؤرخ في  01-16من قانون رقم  60المادة  -(2)

 .2016مارس  07المؤرخة في  14للتعديل الدستوري، ج.ر عدد
.ج نصت على مايلي: "...إن انتهاك الأحكام المتعلقة بآجال التوقيف للنظر، كما هو مسن في من ق.إ 51/10المادة  -(3)

 الفقرات السابقة بعرض ضابط الشرطة القضائية للعقوبات التي تتعرض لها من حبس شخص تعسفي.
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أو يحرض أو يأمر بممارسة التعذيب من أجل الحصول على اعترافات أو معلومات أوي لأي 
 . (1)سبب آخر

عن معاقبة رجال الأمن عند ا ستعمالهم للضرب أو أي أسلوب تحقيق أو  وهنا تعبير صريح
على ما يلي: "تعاقب  03ونصت كذلك نفس المادة الفقرة تحري يمس أو يحط من كرامة الإنسان 

إلى 100.000وبغرامة من  ( سنوات10( سنوات إلى عشر )05بالسجن المؤقت من خمس )
مكرر من هذا  263الأفعال المذكورة في المادة دج، كل موظف يوافق أو يسكت عن 500.000
 القانون".

يعتبر  ونستخلص من هذه المادة أنه كل من يشارك في هذا الفعل ولو حتى بالسكوت فهو
عن انتهاك حرمة الأشخاص شخص مجرم قام بفعل ممنوع يعاقب عليه بمجرد قبوله وسكوته 

 .()الموقوف للنظر فهو يعتبر شخص مذنب
    القبض: -2

إجراء من إجراءات التحقيق يباشره ضابط الشرطة القضائية دون غيرهم من عناصر هو 
الضبطية القضائية يهدف إلى الإمساك بالشخص المشتبه فيه والذي توفرت ضده الدلائل قوية 

 ومتماسكة، ووضعه رهن التوقيف للنظر تمهيد ا لتقديمه لوكيل الجمهورية.
ه لمدة حددها القانون وتتمثل ضمانات المشتبه فهو إجراء يتضمن سلب حرية المشتبه في

 فيه التي حددها المشرع الجزائري في إجراء القبض فيما يلي:
 أن تكون هناك جريمة متلبس بها. .1
 أن تقوم ضد المشتبه فيه دلائل قوية ومتماسكة من شأنها التدليل على اتهامه. .2
 أن يتم القبض بواسطة ضباط الشرطة القضائية. .3
 منح اختصاص تنفيذ إجراء القبض. ع فيعدم التوس .4

                              
المتعلق  2021-12-28المؤرخ في  15-21من قانون العقوبات المعدل والمتمم بقانون  02/01مكرر  263المادة   -(1)

مكرر: " يقصد بالتعذيب كل عمل ينتج عنه عذاب أو ألم شديد جسديا كان أو عقليا يلحق  263بمكافحة المضاربة. المادة 
 بالشخص مهما...
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 .(1)ضرورة إخضاع إجراء القبض للرقابة القضائية عن طريق وكيل الجمهورية .5

فقد وضع المشرع عدة شروط التي تعتبر ضمانات لتنفيذ إجراء القبض، فمن المستحيل  
تاط المشتبه فيهم فكأنما المشرع بوضعه لهذه الشروط يحدائما أن تتوافر الشروط في الأشخاص 

 لعدم اللجوء فوريا لإجراء القبض لأنه ماس بحريات وحقوق الأفراد.

 ثالثا: التفتيش واعتراض المراسلات 

 التفتيش: .1

ق الابتدائي المخول لقضاة التحقيق كأصل ويقصد به البحث عن الدليل، وهو إجراء التحقي
دليل عن يش هو التنقيب عام، ولضابط الشرطة القضائية كاستثناء في الجرائم المتلبس بها؛ فالتفت

 .(2)الجريمة

مة المساكن وأصحابها فقد نظم  بحر بما أن إجراء التفتيش يعتبر إجراء ممكن أن يمس  
وضمنت عدة أمور  48إلى  41المشرع أحكامه في قانون الإجراءات الجزائية في المواد من 

 ما يلي:  الضماناتقدسيتها وحرمتها ومن بين هذه لأصحاب المساكن المفتشة لكي تحافظ على 

أي في الجرائم  بها إلى التفتيش جناية أو جنحة متلبسأنه يجب أن يكون الفعل أدى  -
 الخطيرة والتي يحتاط فيها ضياع أدلة أو تفاصيل من شأنها أن تؤثر في مجرى البحث والتحري.

وجوب حصول رجال الضبطية القضائية على إذن للتفتيش من وكيل الجمهورية أو قاضي  -
حقيق خاصة إذا أرادوا الاتجاه إلى أماكن أشخاص يظهر عليهم مساهمتهم في جناية أو حيازتهم الت

لأوراق أو أشياء متعلقة بالأفعال الجنائية المرتكبة بالإضافة إلى وجوب ا ستظهار هذا الأمر قبل 
قيق الدخول إلى المنزل الشروع في التفتيش والإذن الصادر عن وكيل الجمهورية أو قاضي التح

                              
  .85، 84، 83عبد الرزاق مقران، المرجع السابق، ص -(1)
  .87عبد الرزاق مقران، المرجع نفسه، ص -(2)
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يجب أن تتوافر فيه عدة شروط مثل وصف الجرم وعنوان الأماكن وعدة شروط أخرى وذلك تحت 
 .(1)ا ستغلال هذا الإذن في أماكن أخرى أو أمور أخرى شخصيةعدم طائلة البطلان وهذا لضمان 

ذا كان المشتبه فيه ا شتبه فيه في ا رتكاب جناية فيستوجب القانون حضوره - في التفتيش  وا 
ن ت القانون حضور ممثل له من ا ختياره، أو حضور شاهدين غير خاضعين  ستوجبعذر ذلك اوا 

بحيادية وعدم خرق القانون للسلطة ضابط الشرطة القائم على التفتيش وهذا الضمان سير التفتيش 
 .(2)فهذا الشرط يعتبر إجراء رقابي على أعمال الضبطية القضائية

 سرية التفتيش. -
إلا في الجرائم الخاصة ويجوز تفتيش الأماكن فيها بدون تحديد لا  تحديد مواعيد التفتيش -

 .(3)زماني ولا مكاني
   اعتراض المراسلات:  .2

على مايلي: "...لكل شخص الحق في سرية  2020من دستور 47/02نصت المادة 
 .(4) مراسلاته واتصالاته الخاصة في أي شكل كان..."

 ن أمر معلل من سلطة قضائية.يعاقب القانون كل من ينتهك لهذا الحق دو 

تفية متمثلة في بطلان الإجراءات المستمدة من المراقبة للمكالمات الهاالإجراء هذا وضمانات 
لشروط أو الا طلاع على الرسائل الخاصة وعدم الأخذ بالأدلة الناتجة عنها ما لم تكن نفذت طبق ا ل

 التي حددها القانون.

أو غيرهم إذا لها الموظفون المكلفون بالتحريات ي يتعرض العقوبات التأديبية والجزائية الت

                              
 السالف الذكر. 155-66قانون رقم  48إلى  41واد من الم -(1)
 السالف الذكر. 155-66من القانون رقم  45المادة  -(2)
 السالف الذكر.  155-66من القانون رقم  47و 46المادتين -(3)
 السالف الذكر. 442-20من المرسوم الرئاسي رقم  47/02المادة  -(4)
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 .(2)وفي غير الحالات التي نص عليها القانون .(1)أفشوا أسرار الغير إلى أشخاص غير مؤهلين

 المطلب الثاني: 

      الضمانات القانونية أثناء مرحلة التحقيق القضائي 

ث والتحري من ا ختصاص رجال هنا قد تحركت الدعوى العمومية أو انتقلت عملية البح
الضبطية القضائية إلى مهمة التحقيق التي هي من ا ختصاص قاضي التحقيق حسب نص المادة 

 .(3)ق.إ.ج 38

فالتحقيق الابتدائي يعد أول مراحل الدعوى العمومية وأهمها فلقاضي التحقيق ا ختصاصات 
يتصل بالدعوى العمومية إما عن  فهو. (4)هيئة قضائية قائمة بذاتها هكبيرة ومهام كثيرة باعتبار 

طريق طلب ا فتتاحي من النيابة العامة أو طلب مصحوب بادعاء مدني ويكون من الطرف 
المتضرر مباشرة، فعمل قاضي التحقيق يعتبر عمل تكميلي للعمل التي تقوم به الضبطية القضائية 

نية لثاني الضمانات القانو في المرحلة التمهيدية من بحث وتحري وبذلك وضعنا عنوان المطلب ا
 .(5)ذلك لقاضي التحقيق المناط بالقيام بهذا العملنسبة و  أثناء مرحلة التحقيق القضائي

 الفرع الأول: الضمانات العامة والضمانات الخاصة

د  مهمة للمتهم حيث تتعرض هويته إلى المساس ومصالحه  تعتبر مرحلة التحقيق مرحلة ج 
ساءة، فيعترض في هذه المرحلة الحساسة التي تسبق مرحلة المحاكمة إلى التعطيل وسمعته إلى الإ

                              
 السالف الذكر. مكرر من ق.إ.ج 65دة لماا السالف الذكر. 156-66من الأمر رقم  303المادة  -(1)
  السالف الذكر. 155-66من الأمر رقم  01مكرر 303المادة  -(2)
 السالف الذكر. 155-66من قانون رقم  3المادة  -(3)
، 2009عمارة فوزي، قاضي التحقيق، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، جامعة الإخوة منتوري كلية الحقوق، قسنطينة،  -(4)

 .02ص
 .07عمارة فوزي، المرجع السابق، ص -(5)
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المناسب بين أطراف الخصومة لكون أحد الأطراف وهو المتهم  التكافؤفيجب أن يراعي فيها 
عاجز عن مواجهة وسائل الادعاء الممث لة للدولة وهي النيابة العامة التي تتمتع بإمكانيات وموارد 

تي لدى المتهم، وتحقيق الضمانات والمتعلقة بالإجراءات والأوامر، وبناء  هائل مقارنة مع تلك ال
على ذلك يغلب على التحقيق الابتدائي في قانون الإجراءات الجزائية الصفة التنقيبية الذي يقوم 
على جملة من المبادئ التي هي من خصائص نظام التنقيب والتحري لتحقيق الغاية المقصودة 

 .(1)من التحقيق

 لا: الضمانات العامةأو 

 :وجود سلطة التحقيق وحيادها .1

منح القانون لقاضي التحقيق إجراء مل الضبطية يعتبر عمل تمهيدي فقط، فقد نظر لأن ع
 كل ما يراه لازما قصد الوصول إلى التحقيق والتأكد من صحة الإجراءات وجديتها، فقد يصل إلى

 .دلة صحيحةما وصلت إليه الضبطية وبذلك تكون الإجراءات والأ

كمة بالإضافة إلى التزام سلطة التحقيق بالحياد وهذا الالتزام من شأنه أن يجسد العدل والح
تحقيق التي من أجلها جيء بهذه المرحلة، فقد ألزم القانون قاضي التحقيق بالقيام بنفسه بعملية ال

ر عليه مراجعة عناص لكونه الجهة المختصة بهذا الإجراء حتى ولو أناب غيره لهذه العملية فيجب
إلى منحه )القاضي التحقيق( حق الاقتناع الشخصي عن إصداره التحقيق بنفسه، بالإضافة 

 166، 164، 163، 86/01الأوامر والقرارات مثله مثل قاضي الحكم وهذا ما تؤكده المواد 
 .ق.إ.ج

 :تدوين التحقيق وسريته .2

 تدوين التحقيق:  .أ

                              
 128وص 126، ص2002، الجزائر، 02أحمد بوسقيعة، التحقيق القضائي، الديوان الوطني للأشغال التربوية، ط -(1)

 .161وص
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جراءاته مفرغة في وثائق المقصود من تدوين التحقيق هو أن تك ون كل أعمال التحقيق وا 
 مكتوبة في شكل محاضر أو أي شكل آخر كالأوامر والمعاينات.

من القواعد الأساسية التي تحكم إجراءات التحقيق ليتسنى مراجعة  يعتبر تدوين التحقيق
ى أصحاب تلك الأوامر والرجوع إلى نتائج تلك الإجراءات وحفظها من النسيان وجعلها شاهد عل

 .(1)الادعاءات وحجة على الكافة مهما طال الزمن
فيما يلي: "وتحرر نسخة عن هذه الإجراءات وكذلك  68/02وهذا ما نصت عليه المادة 

على كل نسخة بمطابقتها عن جميع الأوراق ويؤشر أمين ضبط أو ضابط الشرطة المنتدب 
 .(2) هذه المادة..."ة من الفقرة الخامسوذلك مع مراعاة ما أشير إليه  للأصل

فعدم توفر عنصر الكتابة أي التدوين يؤدي إلى بطلان وسقوط الحق في التمسك به 
 .(3)والتي تكون مجرد إجراءات استدلال لا تحقيق، وتكون الكتابة عن طريق موظف مختص

         سرية التحقيق: .ب

ن حضور الجمهور المقصود بسرية التحقيق أن تتم إجراءات التحقيق في غير علنية أي دو 
الشهود لا يحاطون  قيق معه ودون الاطلاع عليها، حتىوكذا أطراف الدعوى سوى المختص بالتح

جهات نهم وحتى القرارات التي تتخذها علما بشهادة بعضهم البعض وذلك لعدم وجود المواجهة بي
 (5)184/01ك طبق ا لنص المادة وذل( 4)نما بغرفة المشورةلا تصدر بصورة علنية وا  التحقيق 
 ق.إ.ج.

ما من ق.إ.ج على ذلك فيما يلي: "تكون إجراءات التحري والتحقيق سرية،  11وأكدت المادة 

                              
 .239-238، ص2008محمد حمادة مهزج، أصول البحث والتحقيق الجنائي، دار شتات للنشر والبرمجيات، مصر،  -(1)
 السالف الذكر.  155-66من القانون رقم  68/02المادة  -(2)
إرقاقن لامية، هلال أغيلاس، الضمانات المقررة للمتهم أثناء التحقيق الابتدائي، مذكرة لنيل شهادة ماستر في القانون،  -(3)

 . 17-16، ص2017تخصص جنائي وعلوم جنائية، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
 .53-52مرجع سابق، صمحمد صبحي نجم،  -(4)
 السالف الذكر.  155-66من القانون  184/01المادة  -(5)
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 .(1)لم ينص القانون على خلاف ذلك، ودون إضرار بحقوق الدفاع"

 . (2)وتنتهي السرية بمرد إحالة أوراق الدعوى إلى المحكمة لأن إجراءات المحاكمة دائما علانية

 :ات التحقيقسرعة إجراء .3

إن السرعة في إنجاز الإجراءات تعني قيام المحقق دون نزاع أو تماطل شرط أن لا تؤدي 
هذه السرعة إلى الإخلال بإجراءات التحقيق التي تؤدي إلى الحقيقة، وسرعة إجراءات التحقيق 

تباره تعتبر ضمانة كبيرة للمتم خاصة لما يتشارك هو وأسرته فترات الضغط وهو داخل القفص باع
 .(3)متهم هذا كله يمس بحقوقه وحريته المكفولة دستوريا

وبرغم أن المشرع قد أعطى حق استئناف أوامر قاضي التحقيق للخصوم إلا أنه لا يجب 
وبهذا تتحقق  (4)ق.إ.ج 174أن يوقف هذا الاستئناف سير التحقيق، وهذا ما نصت عليه المادة 

 رعة الإنجاز. الخاصيتين: خاصية حق الاستئناف وخاصية س

 ثانيا: الضمانات الخاصة

 الضمانات أثناء الاستجواب: .1

يقصد بالاستجواب بأنه إجراء من إجراءات التحقيق، يتحقق المحقق بموجبه من شخصية 
المتهم، ويناقشه في التهمة المنسوبة إليه على الوجه المفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتا 

  .(5)ونفيا

                              
 ق.إ.ج السالف الذكر 11/01الماد.ة  -(1)
 .17إرقاقن لامية، هلال أغيلاس، المرجع السابق، ص -(2)
 .433، ص2005كامل السعيد، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة، الأردن،  -(3)
 السالف الذكر. 155-66نون رقم القا -(4)
دايخ سامية، ضمانات المتهم أثناء الاستجواب أمام قاضي التحقيق في ظل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المركز  -(5)

 .292الجامعي غليزان، الجزائر، د.س.ن، ص
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ق جزائري في هذه المرحلة عدة ضمانات للمتهم وهذا نظرا لأهمية مرحل التحقييضمن المشرع ال
 القضائي، وهذا ما جعلنا نتطرق لهاته الضمانات في عدة نقاط وأهمها مايلي: 

ضرورة إجراء الاستجواب من قبل السلطة التحقيق نظرا لأهمية الاستجواب وخطورته فلا يمكن  -
فحياد المحقق ضمانة  ص ومحايد سلطته مستقلة.ه ومختب أن تقوم به إلا شخص موثوق

وجوب ا ستعمال لغة الدولة  .(1)مهمة إذ تضمن نزاهة المحقق وعدم ميله إلى جانب معين
ذا كان المتهم التي يجري  نبيا ويجهل الل غةجأ الرسمية عند الاستجواب وهي اللغة العربية، وا 

للمحقق  التحقيق وترجمة الأسئلة والأجوبة لمساعدته لفهم مجرياتتعين له مترجم بها التحقيق ي
وبصدف  الحديث حرفياوالمتهم ويجب أن يكون المترجم متعهد ومؤدي لليمين بنقل مجريات 

 بين أطرافه.

ذا كان المتهم أبكم وأصم ويعرف الكتابة - أبكم  كانفيجيب على أسئلة المحقق كتابت ا أما إذا  ،وا 
  .بير مختص بفهم لغة الإشارةوأصم ويجهل القراءة والكتابة يعين له خ

الذي يؤدي إلى إرهاق المتهم وبالتالي تعذيبه  وجوب عدم لجوء قاضي التحقيق للاستجواب -
المحقق أن المتهم في حالة إلى نفسيا وأي نوع من الإكراه الذي يؤدي إلى البطلان فإذا تبين 

د هدوءه وقوته، وهذا من الاضطراب والأعباء تعين عليه وفق إجراء الاستجواب إلى أن يستر 
 .(3)إضافة إلى تحديد مدة وفترات الاستجواب والراحة (2)ق.إ.ج 52ما تضمنته المادة 

بذاته يعتبر ضمان ورقابة على عمل قاضي التحقيق ومن هم تحت  الاستجوابوجود محضر  -
ت المحضر كافيا بأن يثبت أن الشروط والكليا ذافه الاستجوابتصرفه الذين شاركوا في عملية 

 على أكمل وجه. يتستوفاوالضمانات التي قد اشتراطها القانون قد 

                              
، 2006قوق، جامعة باتنة، مسوس رشيدة، استجواب المتهم من طرف قاضي التحقيق، رسالة ماجستير، كلية الح -(1)

 .02ص
مصطفاوي سميرة، ضمانات المتهم أثناء الاستجواب امام قاضي التحقيق، مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستر،  -(2)

 51م، ص2018/2019تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 
 . 52و
 .239-238ة مهزج، مرجع سابق، صمحمد حماد -(3)
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 .(1)بمحامي   الاستعانةتنبيه المتهمة بأنه حر في عدم الإدلاء بأقواله وحقه في  -

 المحامي انتدابضمان  .2
منعه من  بقراريجوز للمتهم المحبوس ": ج على ما يلي.إ.ق 24-90ق 102تنص المادة 

 ."لا يسرى هذا المنع في أية حالة على محامي المتهملمدة عشرة أيام و  الاتصال
 :بمحام بالاستعانة التنبيه  .أ

ن يتأكد القاضي من هوية المتهم عند مثول المتهم أول مرة عند قاضي التحقيق وبعدما أ
محام  اختيارة في تحقيأبه المتهم بسوبة إليه، يجب على القاضي أن ينطلعه بكل الوقائع المنيو 

ن لم يختر مح  .(2)ام وجب على قاضي التحقيق أن يعين له محاموا 
من  100وهذا ما جاءت به المادة  الاستجوابنوه على ذلك في محضر يقاء نفسه و من تل

 .ج.إ.ق
 دور المحامي: .ب

من أجل تدعيم الضمانات الممنوحة للمتهم أكد المشرع الجزائري أهمية ووجوب وجود محام 
يقافه لدى قا اتهامهعف عند ضللمتهم بعد أن للمتهم وهذا التقوية المركز القانوني  قيق ي التحضوا 

 فلمحامي يلعب دوره كبير في هذه المرحلة بالنسبة للمتهم وسوف لتطرق إلى دوره فيما يلي:
ي التحقيق والتي من شأنها بعض الإجراءات من قاض التماسإمكانية المتهم أو محاميه  -

 انتقالمن بين هذه الإجراءات، قد يطلب المنسوبة للمعني و  الاتهاماتأو نفي  خفيفالت
 .(3) خلأو حجز وثيقة معنية ....إ...يق إلى معاينة مكان وقوع الجريمةي التحقضقا

ضع يجب القانون على قاضي التحقيق أن فقد أو  (4)ق.إ.ج 105/40حسب نص المادة  -
 من 272م، وكذلك نصت على ذلك المادة ملف إجراءات الدعوى تحت طلب محامي المته

                              
 ل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،دار وائ -دراسة مقارنة -ضمانات حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية ،محمد الطراونة -(1)

 .97ص  ،2005
 .22ص قن لامية، هلال أغريس، المرجع السابق،قاإر  -(2)
وء التعديل المنشور، في مجلة ضفي دعم حقوق وضمانات على  الحديثة للمشرع الجزائري الاتجاهاتجديدي معراج،  -(3)

 .16ص ،2002، 4دراسات قانونية، دار القبة للنشر والتوزيع، الوادي، الجزائر العدد 
 السالف الذكر. 155-66من ق. رقم  105المادة  -(4)
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بكل حرية ويجوز للمحامي أن يطلع على نفس القانون على أن يتصل المتهم بالمحامي 
تصرف المحامي ويوضع الملف تحت  ،كان الملفجميع أوراق ملف الدعوى في أي مكان 

 .(1)يام على الأقلأقبل الجلسة بخمسة 
لمحامي المتهم حق الطلب من قاضي التحقيق أن يجري فحص وبحث شخصي ونفساني  -

الجزاء الجنائي بحيث يمكن أن يستفيد  اختياروكله لأنه هذا سوف يساعد القاضي على لم
 أو التماس أعذار للتهوين. يفخفبتمنها المتهم 

 الفرع الثاني: الضمانات والماسة بجريمة المتهم

سلطة عن طريق إصدار مجموعة من الأوامر، فهناك أوامر التحقيق قاضي يمارس 
جراءات ماسة بحرية ا  .لتحقيق وأخرى خلال إجراء التحقيقلشخص بداية اوا 

 أولا: الأوامر الصادرة في بداية التحقيق وضماناتها

في هذه المرحلة السلطة في إصدار ثلاث أنواع من الأوامر وهم  نجد أن القاضي التحقيق
 تالي: الك
 :ارخضالأمر بالإ .1

حضار هو ذلك الأمر الأمر بالإ"ق.إ.ج الأمر بالإحضار كما يلي:  110عرفت المادة 
 .(2)"المتهم ومثوله أمامه على الفور لاقتيادالذي يصدره قاضي التحقيق إلى القوة العمومية 

ع المشرع الجزائري ضمانات له لعدم ضوبما أنه يعتبر إجراء صعب بالنسبة للمتهم فقد و 
 تعسف ذوي السلطة في تنفيذ أثناء تأدية مهامهم عن حسن النية.

الحجز فلا يسمح القانون بحجزه  إلىمباشرة دون إبطاء  اقتيادهيجب  فعند ضبط المتهم
 .زيادة عما يتطلب وقت تقديمه

                              
 السالف الذكر. 155-66ق. رقم 72المادة  -(1)
 ف الذكر.السال 155-66ق. رقم  110المادة  -(2)
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 العنف والقوة مع المراد ضبطه وتقديمه لأن القانون لم يطلب ذلك إلا استعمالعدم وكذلك 
 باط في عملهم.ضومسايرة ال الاقتيادالمضبوط عن  امتناعفي حالة 

 .(1) إلى المتهم ارالإخطتقديم نسخة من أمر  -
 :الأمر الإيداع .2

أمر الإيداع بمؤسسة إعادة التربية هو ذلك " :إ. ج على ما يلي ق.117 عرفت المادة 
وحبس المتهم  باستلاميس مؤسسة إعادة التربية ئالأمر الذي يصدره القاضي إلى المشرف ر 

ه بغ ل  ية إذا كان قد ب  ا بالبحث عن المتهم ونقله إلى مؤسسة إعادة التربضويرخص هذا الأمر أي
 "من قبل...

خول القانون للمتهم عدة ضمانات تجاه أمر الإيداع تضمن حريته وترد تعسفات السلطة 
 وهذه الضمانات هي:

كي يتسنى له الدفاع عن  استجوابهلا يجوز إصدار هذا الأمر في حق المتهم إلا بعد  -
 نفسه ويستطيع أن يثبت براءته

إصدار  عاقبا عليها بالحبس أو بعقوبة أشد فلا يستطيع القاضيأن تكون الجريمة جنحة م -
مقارنة مع الجنحة فهي أقل خطورة لا تستدعي تقييد حرية الفب ،الإيداع في مخالفة أمر

 .(2)الأفراد

 ثانيا: الأوامر الصادرة أثناء التحقيق وضماناتها 

 :الحبس المؤقت  .1
ح نجده في التشريع الفرنسي هو مصطل préventive) (détentionالاحتياطيالحبس 

بعد صدور قانون  التسميةوكان يستعمل كذلك من قبل المشرع الجزائري، لكن تغيرت 
وهذا  provisoire) (détentionلحبس المؤقتحيث أصبح يطلق عليه بتعبير ا 17/07/1970
 المؤقت بفترة زمنية محددة دون غيرها وهي مرحلة التحقيق.ربط الحبس على دل ي  

                              
 44.جديدي معراج، المرجع السابق، ص -(1)
 .405محدة، المرجع السابق، صمحمد  -(2)
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 م ضمانات الحبس المؤقت التي أوردها المشرع ما يلي:ومن أه
ح ل في نفس المتهم ليصبموهذا يرد الأ الاحتياطيعد الحبس بإمكانية طلب الرقابة القضائية  .1

التي تساعد في  المعلوماتأكثر تعاونا بالإضافة إلى إعطائه فرصة لجمع أكبر قدر من 
 تبريئه.

  .(1)التي تتمثل في الأفعال التي تعرضمؤقت و تحديد الجرائم التي يمكن فيها الحبس ال .2
 صاحبها للحبس أو لعقوبة أشد.

 .إبلاغ المحبوس مؤقتا بأمر الحبس المؤقت وأسبابه .3
 .(2)كل وقت يالمؤقت من مراسلة ذويه بخطابات فيستفيد المحبوس  .4
 :لإفراج المؤقتا  .2

ر الحبس حيث خول لزوال مبر  احتياطياالإفراج المؤقت هو إخلاء سبيل المتهم المحبوس 
القانون لوكيل الجمهورية، طلب الإفراج المؤقت من قاضي التحقيق كما يجوز للمتهم ولمحاميه 

 طلب الإفراج وهذا هو الأصل.

كما يجوز لوكيل الجمهورية طلب الإفراج ...ق.إ.ج على ما يلي " 126/02نصت المادة 
وأربعين ساعة من تاريخ طلب في ذلك خلال ثمان  تكل وقت وعلى قاضي التحقيق أن يب في

 .(3)"قاضي على المتهم في الحين تهذه المهلة، وفي حالة إذا لم يب انتهاءالإفراج وعند 

كد صلاحية وكيل الجمهورية لطلب أمر الإفراج المؤقت وهذا الطلب المخول أيا ؤ وهذا ما ي
 للمتهم ومحاميه هو يحدد ذاته، أكبر ضمانة للمتهم.

 :الرقابة القضائية  .3

تعتبر الرقابة القضائية بديل للحبس المؤقت، يهدف من وراءه ترك أكبر قدر من الحرية 

                              
 .49جديدي معراج، المرجع السابق، ص -(1)
 .100مباركة دليلة، المرجع السابق، ص -(2)
 السالف الذكر. 155-66ق . رقم  126/02المادة  -(3)
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للمتهم للوصول إلى الحقيقة وللحفاظ على النظام العام، فالرقابة القضائية لا تعني أبدا حسن 
ا المشرع نص ه، وقد أورد(1)الاجتماعيةالشخص يقدر ما تعنى وضع قيود على الحركة في حياته 

 .(2)ق.إ.ج 01مكرر  125 المادة

ل العيش ضيريف مستوى نأخذ بتعريف الأستاذ فوبما أن المشرع الجزائري لم يورد لها تع
 .(3)"الرقابة بديل الخروج من دائرة الحبس المقيد للحرية إلى دائرة الرقابة عن الحرية"بقوله: 

 ومن الضمانات ما يلي:

 ب أمر الوضع التحت الرقابة القضائية.يتسب -
 .(4)طلب المتهم وضعه تحت الرقابة القضائية عندوكيل الجمهورية  شارةاست -

 

 
 
 
 
 
 

 

                              
 .285أحمد الشلقاني، المرجع السابق، ص -(1)
 السالف الذكر. 155-66قانون رقم  01مكرر  125المادة  -(2)
فيصل العيش، شرح قانون الإجراءات الجزائية بين النظري والتطبيق مع آخر التعديلات، ب.د.ن، الجزائر، د.س.ن،  -(3)

 .220ص
 .401المرجع السابق، ص يبية،هاعبد الله أو  -(4)
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 المبحث الثاني:

 المحاكمة أثناء مرحلةالقانونية  ضمانات 
ة مجموعة من الإجراءات مالمحاكبأقر القانون من خلال قواعده الإجرائية المختصة 

يات الأفراد لمنع التعسف والظلم والمبادئ التي يتخذها القضاء من أجل الحفاظ على حقوق وحر 
قوق وذلك من خلال القواعد القانونية الوطنية والدولية، التي تضع حد ا لكل من يتجاوز وينتهك ح
صة الأفراد وحرياتهم؛ وذلك للحفاظ حقوق الأفراد بصفة عامة ومعايير المحاكمة العادلة بصفة خا

 وهذا ما سنتطرق إليه من خلال المطلبين التاليين.

 يلتزم القضاء بمجموعة من الأحكام التي تكون بمثابة حدود للقضاء خلال المحاكمة وهيذ إ
مة ما ن المحاكمة العادلة للمتهم فتجاوز هذه الحدود يؤدي إلى ظلم المتهم وسقوط نزاهة المحاك

  .لذا سنتطرق في هذا المبحث إلى الضمانات القانونية أثناء المحاكمة العادلة

 المطلب الأول: 

 الضمانات القانونية العامة

يعد حصر سلطة المحكمة من أساسيات التي تضمن محاكمة عادلة فلا يمكن للمحكمة      
المتهمين بارتكابها، ويعد خرق هذه الحدود  بخصوصأن تفصل إلا في القضايا المعروضة عليها 

و عينة بالنسبة أص إما شخصية بالنسبة للأشخا بة "وتعد هذه الحدود مقيدة للدعوىأحكامها معا
 .(1)للوقائع 

                              
خال مرحلة الاستدلال والتحقيق في التشريع الجزائري، دار الخلدون،  هاب حمزة، الحماية الدستورية للحرية الشخصيةو -(1)

 .121، ص2011د.ط، الجزائر، 
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 الدعوىبأطراف المحكمة تقيد  الفرع الأول:

نعني بذلك الحدود الشخصية للدعوى، أي تقييد المحكمة بالأشخاص المتهمين المقامة 
كمة القضاء بالإدانة أو البراءة على شخص غير الذي أحيل عليها ح، فلا يجوز للمضدهم الدعوى

ن تبين لها ولو كانت تربطه بالمتهم ص لة فلا يجوز لها أن تتصدى بالحكم على الشخص آخر وا 
ن فعلت ذلك تكون قد خالفت القانون لتجاوزها  أثناء المحاكمة أنه قام باقتراف الجرم أو شريك، وا 

 .(1)على سلطات التحقيق
ن اتضح للمحكمة قبل الفصل في الدعوى أن هناك أشخاص غي ر المتهم لهم صلة وا 

عوى دصلين أو شركاء ولم تتخذ الإجراءات ضدهم فللمحكمة إما أن تنظر في البالجريمة سواء أ
تطلب من سلطات التحقيق ا تخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء الأشخاص أو تقرير إعادة  وأ

  .(2)لاستكمال التحقيق الدعوى أي سلطة التحقيق
ن تلقاء نفسها ما لم إذن هذه القاعدة تفرض على المحكمة عدم الحكم في دعوى معينة م

 تكن قد رفعت إليها بطرق قانونية.
 ومتطلبات وهذا التبرير جلي بمبدأ الفصل بين السلطة الاتهام والحكم ضمانا لحياد القاضي

 المحاكمة العادلة في إطار احترام الشرعية الإجرائية.
رساله إن  ارتكاب جنحة أو مخالفة في مجلس قضائي أمر الرئيس بتحرير محضر عنها وا  

إلى وكيل الجمهورية فإذا كانت الجنحة معاقب عليها بعقوبة الحبس الذي تزيد مدته على ستة 
رساله للمثول أمام وكيل الجمهورية.قشهور جاز أن يأمر بال  بض على المتهم وا 

ذا ما ا رتكبت الوقائع في جلسة المحكمة سواء كانت جنحة أو مخالفة تنظر فيها في الحال  وا 
 . (3)وال المتهم والشهود والنيابة العامة والدفاع عند الاقتضاءبعد سماع أق

                              
 .118، ص2006، الجزائر، 05أحسن بوسقيعة، التحقق القضائي، دار الهومة، ط -(1)
 .122هاب حمزة، المرجع السابق، صو -(2)
 .120أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص -(3)
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 570وينطبق الحال فيما يخص الجنح والمخالفات المرتكبة في محكمة الجنايات وفقا للمادة 
من ق.إ.ج بقولها: "إذا ارتكبت جنحة أو مخالفة في جلسة محكمة جنايات طبقت بشأنها أحكام 

 . (1)"569المادة 
ق.إج بقولها: "إذا ارتكبت جناية في جلسة محكمة أو مجلس قضائي  571 وأضافت المادة

لجهة القضائية تحرر محضر تستجوب الجاني وتسوقه ومعه أوراقه الدعوى إلى وكيل فإن ا
 .(2)"الجمهورية الذي يطلب افتتاح تحقيق قضائي

 الفرع الثاني: تقيد المحكمة بالوقائع

وى، أي تقيد المحكمة بالوقائع المسندة إلى المتهم، فلا نعني بذلك الحدود العينية للدع     
يجوز لمحكمة أن تقضي بالبراءة أو الإدانة على المتهم الذي أقيمت عليه الدعوى من أجل واقعة 

مر كمة غير التي وردت في أحغير التي أقيمت بها الدعوى؛ الواقعة التي تنحصر فيها سلطة الم
  .(3)تحددها سلطة الاتهامالإحالة أو طلب التكليف بالحضور 

وتجدر الإشارة أن الوقائع التي تتقيد بها المحكمة هي الواردة في قرار الإحالة أو الأمر 
وقائع موضوع ق.إ.ج على الإحالة بين  198ادة بالقبض أو التكليف بالحضور وقد نصت الم

 .(4)الاتهام ووضعها القانون
 يركنها المادن تتقيد بوقائع الدعوى وذلك في يرى جانب من الفقه أنه يتعين على المحكمة أ

علاقة سببية؛ هذا ما يستدعي عدم تقيدها في الركن المعنوي من النتيجة و الفي سلوك إجرامي و 
م وقائع، والتي يترتب عليها تشديد العقوبة هذا الطرف المشدد يضاف إلى الواقعة محل الاتهاال

 رار والترصد إلى الجريمة القتل.ومن شأنه تغليط العقاب كإضافة ظرف سبق الإص

                              
 السالف الذكر. 155-66من الأمر رقم  571إلى  569المواد من  -(1)
 السالف الذكر. 155-66من الأمر رقم  571إلى  569المواد من  -(2)
مرزوق محمد، الحق في المحاكمة العادلة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم  -(3)

 .255م، ص2016-2015السياسية، تلمسان، 
 السالف الذكر. 155-66من الأمر رقم  198المادة  -(4)
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ألزم رئيس محكمة من ق.إ.ج  305وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري في المادة 
الجنايات بوضع السؤال عن كل واقعة معينة في منطوق قرار الإحالة بصيغة هل المتهم مذنب 

 .(1)بارتكاب هذه الواقعة
خلاص ظرف مشدد غير مذكور في قرار ق.إ.ج لم تجيز للمحكمة است 306إلا أن المادة 

 .(2)الإحالة إلا بعد سماع طلبات النيابة أو شرح الدفاع
 أما إعادة التكييف بالتشديد من الوصف القانوني فتتحول المخالفة إلى جنحة والجنحة إلى

ق.ع ولكن بعد  430جناية مثلا مخالفة السرقة محصولات غير مزروعة من الأرض طبقا للمادة 
 من ق.ع فتصبح جنحة. 361شهود يتضح أنها تمت الجريمة ليلا وفقا للمادة سماع ال

إعادة التكييف بالتحقيق من الوصف القانوني مثلا حيازة المخدرات أو شرائها من أجل 
ف الشخصي لا المتاجرة فتتغير الوصالاستهلاك الإتجار ولكن المخدرات تشبه أنها حيازة من أجل 

 به.والسند القانوني المعاقب 
ذا خلص أن الواقعة تحتمل وصف ا قانونيا مخالفا لقرار الإحالة ويستلزم وضع سؤال أو  وا 

ق بمسألة قانونية لا موضوعية أسئلة احتياطية، وأن يتم طرحها بطريقة صحيحة ذلك أن الأمر يتعل
مادة ق.إ.ج فال 231تخضع لرقابة المحكمة العليا، وهذا ما ذهب إليه المشرع الفرنسي في المادة 

ق.إ.ج الفرنسي أتاحت لرئيس محكمة الجنايات توجيه سؤالا أو أسئلة متعلقة بالمتهم ومسندة  451
 .(3)إليه

 إذن تقيد المحكمة بحدود الدعوى يرجع إلى سببين هما: 
: أي سلطات التحقيق هي صاحبة الصفة الفصل بين سلطتي الاتهام أو التحقيق والحكم .1

ذا ما جاوز القاضي هذه الحدود والمختصة برسم حدود الدعوى من  حيث الوقائع والأشخاص وا 
ا ما يكون قد جمع بين سلطتي الاتهام والحكم وهذا ما لا تجيزه غالبية التشريعات الحديثة وهذ

 يضمن حياد القاضي.

                              
 .256مرزوق محمد، المرجع السابق، ص -(1)
 السالف الذكر. 155-66من الأمر  308المادة  -(2)
 .133أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص -(3)
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أي أن ا تهام أي إنسان باقترافه جريمة معينة يخالف قاعدة  :مبدأ افتراض البراءة في الإنسان .2
على قاضي الحكم بناء  ضنسان البراءة وعليه فلا يجب التوسع فيه وهذا ما يفر الأصل في الإ

على تعيين مثبات بدليل عن السلطات التحقيق وأي تعديل أو تغير من طرف قاضي الموضوع 
 .(1) ينشأ خروجا عن الأصل العام

 المطلب الثاني:

 الضمانات القانونية الخاصة 

وقت أثناء مرحلة التحقيق والمحاكمة، فالمتهم  ضماناتلمجموعة من ا للمتهم يمنح القانون
. راءةالبفي له الحرية الكاملة في الإدلاء بأقواله أو الامتناع عنها دون أن يتأثر حقه  استجوابه

فلديه الحق في الصمت، كما لديه الحرية  هوهو لديه الحق في الامتناع عن الإدلاء بتصريحات
 لإكراه كالتعديل أو يمس حقه بالبراءة.في الاعتراف دون أن يتعرض إلى ا

 الفرع الأول: حق المتهم في الصمت 

ما له في ، كمة بكافة وسائل الدفاع المترتبةتمنح للمتهم الحرية الكاملة في الكلام لنفي الته
ن رأى ذلك أنفع كضمانة من الضمانات الأساسية أثناء الاستجواب ولا أذلك الالتزام بالصمت 

والالتزام بالصمت دليلا ضده فلا يجوز إجبار المتهم على الإدلاء ، جوابالعن  اعالامتنيعد هذا 
 .(2)عن الإجابة لا يعتبر قرينة على الإدانةبأقواله وأن امتناعه 

لقوله: "يتحقق قاضي  من ق.إ.ج 100هذا الحق في المادة على  زائريوقد نص المشرع الج
الوقائع  هويته ويحيطه علما صراحة بكل واقعة منالتحقيق حين مثول المتهم لديه لأول مرة من 

                              
 السالف الذكر. 155-66من الأمر  451و 231المواد  -(1)
الإسكندرية،  -، مصر01ع  المتعلقة به في الفقه الجنائي، دار الفكر الجامعي، طحامد شريف، اعتراف المتهم والدفو  -(2)

 .153، ص2007
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 نه حر في عدم الإدلاء بأي إقرار وينوه عن ذلك التنبيه في المحضر..."المنسوبة إليه وينبهه بأ

وهذا مطالب به من أجل حماية حقوق الإنسان وذلك بتجسيد هذه الضمانات منذ توقيف 
وأن من حقه الاستعانة بمحامي فهذا الشخص المشتبه فيه فيخبره بأن له الحق في الصمت، 

 السكوت لا يعتبر دليلا  أو قرينة ضده ولا يجوز إكراهه على الكلام.

لكن صمت المتهم أثناء مرحلة الحكم قد يصبح هذا السكوت سلاحا ذا حدين وهو ما يعرف 
 يصبح المتهم شاهد أو ضحية الذي يتهمه علن ا بالسكوت الملابس تحيط به عدة قرائن؛ بحيث

وعليه فلا يمكن أن يؤسس الحكم  ،أثر في وجدان القاضيدون لا يمكن أن يبقى  أمام المحكمة
قضاءه بالإدانة على سكوت المتهم فقط ولا يعتبر سكوت المتهم دليلا وهذا ما قضت به محكمة 
 النقض المصرية سكوت المتهم لا يصح أن يتخذ قرينة على ثبوت التهمة ضده والصمت نوعان:

ا أو أبكم ا، بحيث تحل الكتابة محل الإجاب لطبيعي:الصمت ا .1 ة ذلك عندما يكون المتهم أصم 
 بالكتابة أما في حالة ما إذا كان لاب على المتهم يبتحرير السؤال ويج بحيث يقوم القاضي

 له خبرة في التحدث مع الصميعرف الكتابة أو لا يستطيع الكتابة فيعين له القاضي مترجما 
 والبكم.

عن الأسئلة الموجهة إليه من قبل القاضي  وهو أن يمتنع عن الإجابة العمدي:الصمت  .2
بمحض إرادته دون أن يكون عائق صحي أو عاهة طبيعية، وهذا الرفض قد يفسر على أنه 

وسيلة غير مباشرة من وسائل لإكراه ولا يجوز للمحكمة أن تتخذ وهذا يعتبر على الإدانة قرينة 
 .(1)ستعمل حقا خوله  القانون ضده لأنه يمن ذلك قرينة 

 إذن هذا الحق ضمانة من ضمانات المتهم التي لا يمكن منعه من التمتع بها.
من ق.إ.ج على أنه لا يجوز استجواب المتهم أثناء  274وفي هذا الإطار نصت المادة 

ل ب  ق  إذا  إلال ذلك وهذا ما يعني أن للمتهم الحق في الصمت أثناء المحاكمة ب  المحاكمة إلا إذا ق  

                              
 .153حامد شريف، المرجع السابق، ص -(1)
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 247ذلك وفي حال امتناعه عن الإجابة جاز للمحكمة أن تأمر بتلاوة أقواله الأولى وفقا للمادة 
 . (1) 03فقرة 

مشروعة مع المتهم لإجباره  على الكلام كالإكراه وعليه فلا يجوز استعمال الوسائل الغير 
ذا أسفر هذا ا لا ترتب عنه بطلان الاستجواب وا  لاستجواب عن دليل مثلا الأدبي والمادي وا 

اعتراف المتهم بالتهمة فلا يصح للمحكمة التعويل على هذا الاعتراف والأخذ به ، فهذا الصمت  
اعترافا فالصمت ما هو إلا استعمالا لحق قرره القانون، وهذا لا يمنع من تقدير الصمت لا يشكل 

 .(2)وفق الملابسات كل حالة وفق التحليل المنطقي للأحداث

 الثاني: الحرية في تقديم الاعترافات الفرع

تعرض قانون الإجراءات الجزائية للاعتراف ولم يتطرق لتعريفه عكس القانون المدني في 
 اء بواقعة قانونية مدعى بها عليهعلى أنه: "الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القض 341المادة 

بقوله:  342صائصها في المادة وعدد خ "وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بها الواقعة
 .(3)"الإقرار حجة قاطعة على المقر ولا يتجرد الإقرار على صاحبه إلا إذا قام على الوقائع الأخرى"

 وللاعتراف شروط:
ر على توافر الأهلية القانونية للمعترف أي أن يكون المتهم متمتعا بالإدراك ومميزا قاد -

 إدراك تصرفاته.

ره مختارة عند الإدلاء بأقواله غير المك أي تكون إرادته حرةالتمتع بحرية الاختيار  -
 سواء إكراه مادي أو معنوي.

صادر بإقرار المتهم عن أن يكون اعتراف المتهم صريحا ومطابق للحقيقة، أي يكون  -
دلة الأوأن يكون صريحا ومطابق للحقيقة الواقعة إذ لم تكذبه  ،نفسه بارتكاب الجريمة

                              
 السالف الذكر. 155-66من الأمر  274المادة  -(1)
 .154-153حامد شريف، المرجع السابق، ص -(2)
 .140أحسن بوسيقعة المرجع السابق، ص-(3)
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حكمة التميز في قرار لها لا يؤخذ بإقرار المتهم المكذب أخرى، وفي ذلك قررت م
     . (1)بأدلة والذي قصد به تخليص الفاعل الحقيق من العقاب

 حجة الاعتراف  .3

ق.إ.ج على أن: "الاعتراف شأنه شأن جميع عناصر الاثبات يترك حرية  213تنص المادة 
ق.إ.ج الفرنسي ونظرا لأهمية  248القاضي؛ وهو مطابق في ذلك حرفيا لنص المادة التقدير 

م الاعتراف وتأثيره في وجدان السامع لطبيعة البشر المالية لتصديق المذنب وهو تعبير عن الند
والتوبة غالبا ما يكون الإقرار صحيحا؛ غير أن هذا لا يخفي بعض التلاعب والتحايل، ولذلك 

ن عناصر الاثبات يمكن جعل المشرع الجزائري الاعتراف في الجانب الجزائي مجرد عنصر م
استبعاده أو الأخذ ببعضه دون البعض الأخر على عكس الجانب المدني الذي يعتبر الاعتراف 

 سيد الأدلة.
وعليه فتفسير الاعتراف مسألة يتولاها القاضي وقد تكون مباشر أو غير مباشر يصح به 

 .(2)أمام القضاء

  

                              
 .155مد شريف، المرجع السابق، صحا -(1)
 .157حامد شريف، المرجع نفسه، ص -(2)
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 خاتمة: 
في المحافظة على سير المحاكمة العادلة  حقيقنستخلص من خلال دراستنا دور أجهزة الت

نه لولا وجود هذه الأجهزة لظلت جميع القوانين سواء  الداخلية أو العالمية التي تكرس مبادئ لأ
 تجاهلها. وأحيانا يتمتطبيقها مجرد قواعد صماء يصعب ضمانات المحاكمة العادلة، 

تحقيق المحاكمة أن القانونية باعتبار وتعتبر أجهزة التحقيق الجهة التنفيذية لهذه المبادئ 
العادلة شيء يتعلق بحقوق وحريات المتهم بين تقيد حريته والمساس بحقوقه، فموضوع ضمانات 

 المحاكمة العادلة يحظى بأهمية كبيرة لدى الهيئات والمؤسسات 

 الاتهاموباعتبار أن المتهم في هذه الحالة يكون مركزه القانوني مهدد وموقف اشتباه، فبمجرد 
لذلك قام المشرع بسن مجموعة من القوانين والقواعد الإجرائية  مهتزة؛ تصبح كرامة وسمعة الشخص

وتمكين المتهم من الدفاع عن نفسه والعمل على إتيان  شخاصلحماية وصيانة كرامة وسمعة الأ
 راءته.بالأدلة التي تثبت 

الإنسان والدساتير التي تسعى وتأكيد ا لذلك كانت المبادئ التي تتضمنها مواثيق حقوق 
المجتمعات البشرية وفق قوانين الإجراءات الجزائية لتطبيقها من طرف الجهة المكلفة لذلك )أجهزة 

 التحقيق(.

وفي الختام نصل من خلال هذه الدراسة لدور أجهزة التحقيق في المحافظة على سير 
 المحاكمة العادلة لعدة نتائج أهمها:

ادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية عدة ضمانات وهذا يبين لنا أورد المشرع في الم  -1
 مدى ا جتهاد المشرع في محاولة حفاظه على كرامة وحريات وحقوق الأفراد.

الفرق الواضح بين مصطلحي المشتبه فيه والمتهم إذا أن مصطلح المتهم يوجه للشخص   -2
ند الضبطية القضائية وقبل تحريك محل الاشتباه في مرحلة لاحقة للتحقيق فوجود الشخص ع

 الدعوى العمومية يعتبر مرحلة ا شتباه.
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يه عدم تخطي رجال الضبط القضائي لاختصاصاتهم وعدم ا ستعمال العنف ضد المشتبه ف  -3
 كون مهامهم تحت نظر النيابة العامة.أثناء التحقيق وـت

 حق المشتبه أو المتهم في الفحص الطبي. -4

امر قاضي التحقيق بالإضافة إلى أن قاضي التحقيق لا يمكنه في حق المتهم في استئناف أو  -5
 ا تخاذ بعض الإجراءات إلا بعد حصوله على إذن وكيل الجمهورية.

تعزيز حقوق الدفاع والسماع للمحامي من الحضور مع الموقوف أو المتهم أثناء التحقيق   -6
بالإضافة إلى تكريس هذا  الابتدائي وفي ذلك كفالة لحقوق الدفاع وضمانة للحرية الشخصية،

 الحق أمام قاضي الموضوع في مرحلة المحاكمة.

 ة الأخيرة للمتهم في الجلسة أثناء المحاكمة. ملإعطاء الك -7
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